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إن نتائج البحث والتفسيرات والإستنتاجات المنشورة 
في هذا التقرير هي لمعدّيه ولا تعكس بالضرورة 

الآراء ولا المواقف الرسمية للأمم المتحدة أو 
مسؤوليها أو الدول الأعضاء أو المنظمات المذكورة 

في هذا التقرير. 

لا تعبّر التصنيفات المستخدمة في هذا المنشور 
وطريقة تقديم المواد عن أي رأي للأمانة العامة 

للأمم المتحدة أو أي من المنظمات مذكورة أعلاه 
في ما يخص الوضع القانوني لأي دولة أو إقليم 

أو مدينة أو منطقة، أو ما يخص السلطات فيها، أو 
ترسيم لحدودها.

تعتبر الإحصائيات والبيانات المنشورة في هذا 
التقرير مؤقتة ولا تلقى بالضرورة تبنِّ رسمي. 

الإشارة إلى الدولار )$( في هذا التقرير هي إشارة إلى 
الدولار الأمريكي، إلّا إذا تم تحديد عملة دولار أخرى. 

إستعمال رموز المؤلفة من الأحرف اللاتينية الكبيرة 
والأرقام يشير إلى وثائق الأمم المتحدة المرجعية. 

الصور: © UNHCR/Andrew McConnell )الصفحات ١٤ و١٧ 

و٢٩ و٣٢ و٦١ و٦٣ و٧١ و٧٢(

© Shutterstock)الصفحات ٩ و١٦ و١٩ و٢٢ و٢٤ و٥٠(
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شكر وتقدير
قام سامي الحلبي ونزار غانم، مؤسسو شركة 
تريانغل للإستشارات، باعداد هذا التقرير و هو 

نتيجة بحث وتحليل مكثفين أجريا في الفترة الممتدة 
بين شهري آذار ونيسان ٢٠١٦. ساهم الدعم 

الإستشاري التقني والخبراتي الكريم الذي قدمته 
البروفسورة هلا غطاس من الجامعة الأمريكية في 

بيروت بإغناء هذا المنشور بالإضافة إلى تصميم 
بعت. البحث والمنهجية التي إتُّ

يود معدو التقرير شكر السيدة دنيز سومف 
)الموظف المسؤول/ المسؤول الأول في 

الشؤون الإقتصادية في قسم الحوكمة والتخطيط 
الإقتصادي في الإسكوا( لمساهمتها الكبيرة في 

المواكبة العامة خلال المراجعة الإستراتيجية والإدارة 
الفعالة للمشروع في كافة مراحله. كما يود معدّو 

التقرير تقدير الدعم الدائم والمساهمة المهمة لكل 
من السيد عيسى سانوغو )نائب المدير القُطري 

في برنامج الغذاء العالمي( والسيدة ماريون 
سيزارد )مسؤولة سياسة البرنامج في برنامج الغذاء 

العالمي( والسيد محمد مرجي )مسؤول سياسة 
البرنامج في برنامج الغذاء العالمي( والسيد برونو 

مينجاو )مسؤول الإرتباط في منظمة الأغذية 
والزراعة( والسيدة باردي كرامانوكيان )منسقة الغذاء 

والأمن في منظمة الأغذية والزراعة( والدكتور 
كريم عيد صباغ )مسؤول الشبكة، وصاحب دراسة: 

الأسئلة الزراعية في العالم العربي ضمن برنامج 
ليفيرهولم في مدرسة لندن للإقتصاد(.

يقدّر معدّو البرنامج دعم الزملاء في الإسكوا 
وبرنامج الغذاء العالمي الذي أتاح لهم الوصول 

لبيانات وأصحاب الشأن في العديد من 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. يوّد معدّو 

التقرير توجيه التقدير تحديداً لكل من السيدة 
سارة جوزف والسيد فلاديمير إيساليا والسيدة 

كريستين نجار لدعمهم في الاستحصال على 
البيانات والسيدة ليال عيسى لدورها في تحضير 
آخر ورشتي عمل في شهر نيسان ٢٠١٦ لإتمام 

المراجعة الإستراتيجية. شكر خاص للسيدة تيفاني 
كوكران لتصميم التقرير.

أخيراً وليس آخراً، يودّ معدّو التقرير توجيه الشكر 
لكل الشركاء الذين شاركونا وقتهم في المقابلات 
و/أو ساهموا معنا في ورشات التدقيق النهائية. 
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تمهيد
حدّد برنامج ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة هدف »صفر جوع« كأحد أهم أهداف التنمية في العالم. فيما تبذل 

الدول حول العالم جهودا لتحقيق أهدافها الفردية، يعمل لبنان أيضاً على تطبيق برنامج ٢٠٣٠ في ظل 
ظروف خاصة من التحديات الناتجة عن إمتداد تأثير عدة أزمات إقليمية. 

تتعاون الحكومة اللبنانية ووزاراتها المختصة مع شركاء محليين ودوليين للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي 
و التغذوي للبلد من أجل المضي قدماً في تطبيق أهداف التنمية المستدامة لبرنامج ٢٠٣٠. 

بهدف دعم هذه الجهود، و ومن خلال تحديد سلم الأولويات فيما يتعلق باصلاح السياسات العامة 
المنشودة  تعاونت الإسكوا مع برنامج الغذاء العالمي لاصدار دراسة تقوم بتحليل معمّق لوضع الأمن 

الغذائ و التغذوي في لبنان. 

تأتي هذه المراجعة الإستراتيجية الشاملة للأمن الغذائي و التغذوي في لبنان  لتستكمل دراسات وبحوث 
قائمة في الأمن الغذائي في المنطقة وقد أجريت بأسلوب تشاركي يعطي صوتا لعدد كبير من أصحاب 

الشأن. كما تهدف المراجعة لدعم وتوسيع النقاش القائم عن كيفية تدعيم الأمن الغذائي و التغذوي 
وما يستوجب القيام به من كافة الأطراف من أجل تقليص المخاطر على المدى الطويل وتحسين الوضع 

الغذائي العام في لبنان. 

يشير النقاش القائم لفكرة مفادها أنْ السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية تتطلب تكاملا وتعاونا 
بين عدة مؤسسات عامة وخاصة وتلك التابعة للمجتمع المدني في لبنان من أجل »إنهاء الجوع وتحقيق 

الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة.«

نأمل، باسم الإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي، أن تكون إستنتاجات وتوصيات هذه المراجعة الإستراتيجية 
ذات منفعة للحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي من أجل الإستفادة من جهودهم في سد الثغرات المحلية 

وتحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة )SDG٢( بحلول العام ٢٠٣٠، وهو هدف بمتناول لبنان وشعبه

دومينيك هينريش
المدير والممثل القُطري 

لبرنامج الغذاء العالمي

محمد مختار الحسين
مدير قسم التنمية والتكامل 

الإقتصادي في الإسكوا  
 العالمي
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الملخص التنفيذي
تبنىّ لبنان بتاريخ ٢٥ أيلول ٢٠١٥ برنامج ٢٠٣٠ 

وأهداف التنمية المستدامة )SDG( التي تتكون من 
١٧ هدف تنموي تهدف للقضاء التام على الفقر 

وحماية الكوكب وضمان الرفاه للجميع. من بين 
  )SDGجملة الأهداف هذه، يسعى الهدف الثاني )٢

»للقضاء التام على الجوع وتحقيق الأمن الغذآئي 
وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة«، 
وذلك على خمسة مراحل. رغم أن سوء التغذية 
لا يشكل حاليا خطرا جديا في الدولة المشرقية 

الصغيرة، غير أنه ثبت صعوبة ضمان أبعاد الأمن 
الغذائي )التوافر، وقدرة الوصول، وقابلية 

الاستخدام، والاستقرار( في بعض الأحيان.  

تشكل الاسواق في لبنان، المعروف بتاريخه 
التجاري، أهم شرايين حياته: تصل نسبة الإستيراد 

الغذائي لما يقارب ال٨٠ بالمئة في السنة. 
ويشكل الارتباط التاريخي بالأسواق مصدر نعمة 
ونقمة للبلد في نفس الوقت. منذ نهاية الحرب 

الأهلية عام ١٩٩٠ والوتيرة السياسية في البلد 
عالية. أتت حكومات ورحلت أخرى ما أدى  لشرذمة 

السياسات العامة بما فيها سياسات الأمن 
الغذائي و التغذوي. بقيت القواعد الضريبية 

منخفضة بينما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى 
الإستدانة، معظمها من المصارف المحلية. أدّى 

الإضطراب السياسي إلى فشل النمو الإقتصادي 
في مواكبة إنفلاش الدين العام حيث يملك لبنان 
إحدى أعلى نسب الدين العام في العالم مقارنة 

بالناتج المحلي الإجمالي. يشكل ذلك أحد العوامل 
المساهمة في إعاقة تطوير شبكات الأمان 

الإجتماعية وفي بقاء نسبة الفقر قرابة ال٣٠ 
بالمئة. 

بلغت نسبة البطالة الرسمية ١١٪ قبل وصول 
اللاجئين السوريين، لكن بعض التقديرات غير 

الرسمية تقدّر هذه النسبة بأنها ضعفي الرقم 
الرسمي. كما تشير التقديرات بأن حجم القوة 

العاملة نمى بنسبة ٥٠٪ بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ 
نظراً لتدفّق العمال السوريين. لذلك يقدّر بأن 

نسبة البطالة عند الشباب زادت بنسبة ٥٠٪ منذ 
عام ٢٠١١، بينما تقدّر نسبة البطالة عند السوريين 

الناشطين في سوق العمل بـ٣٠٪. 

لم تنفتح الأسواق اللبنانية بالكامل لمنافع التجارة 
الحرة بسبب عدة عوامل منها عدم تطبيق إصلاحات 

أساسية في السوق مثل التي تتعلّق بضبط 
التنافس والملكية الفكرية. أدّى ذلك لأن يكون 

في لبنان سوق إستهلاكية تتّسم بحفنة صغيرة 
من الموردين مع عقود احتكارية وإنعدام ضوابط 

السوق. حتى كتابة هذه السطور كانا لبنان لا يزال 
يعمل على التشريع المطلوب للدخول في منظمة 

التجارة العالمية. 

بالإضافة آلى نسبة الدين العالية، يتّكل لبنان 
بشدّة على إستيراد الأغذية الأكثر إستهلاكاً في 
البلد كالخبز وحبوب أخرى. رغم إمكانية الإحتفاظ 
بكميات وافرة من الأغذية غير أن قدرة الوصول 

لهذه الأغذية ترتبط بوابل من المسائل، وخاصة عند 
إرتفاع الأسعار المفاجئ.

في فترة ٢٠٠٨/٢٠٠٧ إرتفعت أسعار السلع بشكل 
سريع ما أدّى لتعثّر الأمن الغذائي و التغذوي في 
لبنان. إستجابت الحكومة بإعادة دعم القمح والخبز 

والطحين بعد أن كانت تقوم بايقافه تدريجياً، 
لكن رغم ذلك كان التأثير على قدرة الوصول إلى 

الأغذية كبيرا. في عام ٢٠٠٨ وحده إرتفع معدل 
أسعار الأغذية بنسبة ١٨،٢٪ وبقيت الأسعار في 

حالة إرتفاع، ولم تبدأ بالإنحسار  إلا منذ فترة وجيزة. 
شعرت جيوب اللبنانيين وأجسادهم بهذا الإرتفاع 

في الأسعار. 

يقدّر أن ارتفاع الاسعار في ٢٠٠٨/٢٠٠٧ أدى الى  
إنخفاض معدلات المغذيات الدقيقة في الجسم 
لثمانية من الفيتامينات والمعادن الأساسية عند 

سكان لبنان بنسب تتفاوت بين ١٦،٣٪ )الكالسيوم( 
و٢،٨٪ )فيتامين C(. النسبة الأعلى لهذا التدنّي 

سجلت في المدن حيث يعيش ٨٠٪ من سكان 
لبنان. بطبيعة الحال تأثرت أيضاً قدرة الفقراء على 
شراء الأغذية. بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١١ كانت كلفة 

شراء الحد الأدنى السنوي لإحتياجات السعرات 
الحرارية قد إرتفعت بنسبة ٧٥٪ لتصل إلى حوالي 

٩٨٧ دولار. بالفعل، إنتعش النمو الإقتصادي 
والتضخم الغذائي بين عامي ٢٠٠٨ ولغاية ٢٠١١، 

عندما وصل أكثر من مليون فقير سوري من 
منعدمي الأمن الغذائي إلى لبنان نازحين عن 

الصراع الحاصل وراء الحدود.

في ظل تصاعد الأحداث، أثبت اللبنانيون مرونتهم 
بشكل رئيسي من خلال مبادرات فردية وجهود 

حكومية ودعم من الشتات اللبناني الكبير والغني 
نسبياً. تمكّن البلد من الإتّكال على أسواقه وشتاته 
وإنتاجه الزراعي المحلي الذي يؤمّن للبنان الإكتفاء 

الغذائي في ما يخص أغلبية الفاكهة والخضار. 
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كما يكون
السهل تكون الأرض

لا يزال سهل البقاع، الذي كان يوماً ما يعرف بسلة 
خبز الإمبراطورية الرومانية، أكبر منطقة زراعية 

في لبنان من حيث المساحة وحجم الإنتاج. لعله 
من المناسب أيضاً أن يجسّد السهل علل القطاع 
الزراعي. بدأت العائلات التي كانت تعيش لأجيالٍ 

حياة زراعية في السهل في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي بالهجرة نحو المدن أو إلى 

خارج البلاد. ويواصل البناء غير المنظّم في قضم 
الأراضي الزراعية التي قد تستخدم كمصدر عيش 

للمحتاجين في لبنان. 

يتم هجرة القطاع الزراعي تماماً كما يهجر اللبنانيون 
سهل البقاع. وفقاً لتقديرات مختلفة فقد هوت 

نسبة الإنتاج الإقتصادي الزراعي من ٢٣٪ في 
أعلى مستوياتها في نهاية الحرب الأهلية الأخيرة 

إلى نسبة ٤٪ من الناتج المحلي اليوم. في الوقت 
عينه تشكل الزراعة ٢٥٪ من سوق العمل وما قد 

يصل إلى ٨٠٪ من الإنتاج الإقتصادي في المناطق 
الريفية. كما يعتبر العمال الزراعيون من أفقر العمال 

في القطاعات كافة، حيث يعيش ٤٠٪ منهم تحت 
خط الفقر، ما يضع عبئا على سهل البقاع الذي 
يستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين السوريين 
مقارنة بالمناطق اللبنانية الأخرى، علماً بأن جزءا 

كبيرا منهم يعمل أيضاً في الزراعة. 

لكن الوضع الحالي الصعب  يخبأ القدرة الكامنة 
الحقيقية للقطاع الزراعي. تشكّل الأرض القابلة 

للزراعة نحو ٣٧٪ من مساحة لبنان بينما تقدّر الأرض 
المزروعة حالياً ب٢٣١ ألف هكتار فقط، نصفها 

مروي. تنوع البذور محدود بشكلٍ كبير بينما الحّيزات 
الزراعية صغيرة نسبياً ومفتتة. تعثرت  مشاريع الريّ 
الواسعة وواجهت عوائق تقنية ولم تتمكن الحكومة 

من التدخل نظراً للمعوقات المالية. اذ تبلغ حصة 
وزارة الزراعة من موازنة الحكومة حالياً ٠.٥٪. من 
دون التمويل والإمكانيات التقنية المناسبة، لم 

وفقاً لتقديرات مختلفة فقد هوت 
نسبة الإنتاج الإقتصادي الزراعي من 
٢٣٪ في أعلى مستوياتها في نهاية 

الحرب الأهلية الأخيرة إلى نسبة ٤٪ 
من الناتج المحلي اليوم.

تتمكن الوزارة من تقديم خدمات الارشاد الداعمة 
لصغار المزارعين. كنتيجة لما سبق، لا يستفيد 

هؤلاء المزارعين من المعلومات المتاحة عن 
الممارسات الزراعية الجيدة ولا يستطيعون النفاذ 

الى مراكز البحوث و مصادر التمويل أو إلى قطاع 
تعاوني حسن التنظيم. 

أزمة غذاء ونزوح
يعاني اللبنانيون واللاجئون في لبنان من تبعات  

نصف عقدٍ من نزوح بلغت نسبته ٢٥٪ من عدد 
سكان البلد. يقدّر بأن نسبة الذين يعيشون تحت 

خط الفقر زادت ٤٪ لتصل إلى ٣٢٪ من المواطنين 
اللبنانيين، بينما ٧٠ ٪ من اللاجئين السوريين غير 
قادرين على تأمين  حاجاتهم الغذائية الأساسية.

إزداد التنافس على الوظائف وهبطت الأجور نظراً 
لإزدياد اليد العاملة السورية، خاصةً في الوظائف 

المؤقتة لذوي المهارات المتدنية.

لذلك يعتمد اللاجئون السوريون على المساعدات 
الغذائية بشكل كامل والتي يقدمها بشكل رئيسي 

برنامج الغذاء العالمي عبر القسائم الغذائية في 
المتاجر المنتسبة إلى البرنامج. في الواقع بلغت 

نسبة اللاجئين السوريين الآمنين غذائياً ١١٪ فقط 
في عام ٢٠١٥ بعد أن كانت هذه النسبة ٣٢٪ في 

عام ٢٠١٣. 

وضع اللبنانيين أفضل نسبياً، لكن بدأت أيضاً تظهر 
عندهم علامات إنعدام الأمن الغذائي و التغذوي 

على مستوى واسع. قبل الأزمة، أظهر تقريبا 
نصف المستطلَعين ضمن بعض شرائح المجتمع 
اللبناني )في الجنوب والبقاع على سبيل المثال(  

أشكالا من إنعدام الأمن الغذائي و التغذوي. 
الآن، ونظراً للشح في المال والموارد، أعرب ٤٩٪ 
من عموم اللبنانيين عن قلقهم تجاه قدرتهم على 

تأمين طعام كافٍ، بينما قال ٣١٪ من اللبنانيين 
أنهم لا يستطيعوا تأمين طعام صحي ومغذي 

على مدار العام.

 على الجانب الآخر من طيف التغذية ، يتحوّل نظام 
الغذاء اللبناني من نظام مليء بالمغذيات الدقيقة 

تحو نظام غربي حيث نسب الطاقة والسكريات 
والشحوم أعلى. هذا التحوّل أدى إلى إرتفاع نسبة 

البدانة المفرطة إلى ١٠،٩٪ عند الأولاد الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٩ عام، وإلى ٢٨،٢٪ عند 
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البالغين.. خطر إزدياد نسبة البدانة المفرطة جدي، 
معدلات البدانة عند الرجال )٧٢،٨٪(  هي أعلى من 
النسبة عند النساء )٥٩،٤٪(. هذه الظاهرة تزيد من 
مخاطر تصاعد أمراض مزمنة أخرى وأدّت إلى زيادة 
أزمة الفقر كنتيجة لاختلاف المتطلبات المادية بين 

تكاليف الغذاء من جهة والرعاية الصحية من جهة 
أخرى وذلك عند اللاجئين والمواطنين اللبنانيين 

على حد سواء.

توصيات
منــذ بدايــة الصــراع في ســوريا وأزمة اللاجئين أصبح 

تحقيــق )SDG٢( أكثــر ضــرورة من كونه هدف. مع 
إزديــاد عــدد منعدمــي الأمن الغذائي و التغذوي 

بمليون شــخص وإزدياد عدد الذين يعيشــون تحت 
خــط الفقــر مــن اللبنانيين بمئات الآلاف، فإن 

أي خضّة في الأســعار شــبيهة بما حصل عامي 
٢٠٠٨/٢٠٠٧ قــد يكــون لهــا تأثيرات كارثية على الأمن 
الغذائي و التغذوي في لبنان. يجب إســتغلال هذا 

الوقت الذي يشــهد إنخفاض في أســعار الســلع 
الغذائيــة فــي العالــم، لتطبيق الإصلاحات الضرورية 

لتعزيــز الأمــن الغذائي في البلد. 

إن الخطوة الأولى لمعالجة أي قضية، بما فيها 
مسألة الأمن الغذائي و التغذوي، هي تعريف 

المشكلة في نطاقها المحلي. لن يستطيع لبنان 
الإستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي و التغذوي من 
دون إستراتيجية أمن غذائي واضحة وشاملة وتضم 

مختلف أصحاب الشأن، وتحدّد معايير الإستجابة. 
بموازاة ذلك على لبنان أن يعمل على إستبدال 
نظامه الحالي للدعم الإجتماعي ببرامج إجتماعية 

مركزة تؤدي مع الوقت إلى تأسيس سقف حماية 
إجتماعية موحد على المستوى الوطني.

لا يمكن لتمويل هذه المشاريع أن يقع على عاتق 
الحكومة اللبنانية وحدها، نظراً للإختلاط الحالي بين 

اللاجئين والسكان. يجب أن تستمر المؤسسات 
والوكالات الدولية في دعمها للبنان لتعامله مع 

هذا العدد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، 
مع تقديم الدعم التقني لتحسين شبكات أمانه 

الإجتماعية. إن العمل على تسهيل إنهاء الصراعات 
التي أدّت إلى تواجد اللاجئين في لبنان، في نهاية 

المطاف، يجب أن يكون ركيزة كل الجهود المبذولة.

لا يمكن للبنان أن ينعم بالإكتفاء الذاتي الغذائي 
في المستقبل المنظور، لكن بإمكانه تعزيز 

سيادته الغذائية إذا تمت مأسسة وتطبيق ورصد 
الآليات والسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي و 
التغذوي. تعزيز السيادة الغذائية وتحقيق هدف 

)SDG٢( يتطلّب خيارات إستراتيجية حول القطاعات 
والمنتجات الغذائية التي توفّر النتائج الأكثر 

إستدامة والأطول أمداً للأمن الغذائي والتغذية، 
وبنفس الوقت تعزّز قدرة لبنان على تحديد 

مصادر واستيراد الاطعمة المغذية وذات الأسعار 
المعقولة. هذا يعني أن البلد بحاجة لتطوير وتطبيق 

إستراتيجية تحدد الإنتاج المحلي بطريقة تؤمن 
الإستدامة، خاصة في ما يخص سلسلة الإمداد 

والموارد الطبيعية )المياه بشكل خاص( والمصاريف 
وكلفة البدائل المرتبطة بها. 

لا يمكن لبلد غني بالموارد الطبيعية التي تعطيه 
القدرة على الحفاظ على الحياة  مقارنةً بمحيطه أن 
يتجاهل النعمة التي يملكها. إذا أراد لبنان أن يحقق 

أمن غذائي أفضل أو هدف )SDG٢( فلا بد من 
معالجة الأسباب الأساسية لتراجع لزراعة في البلد. 

وقد وضع لبنان إستراتيجية شاملة يمكن البناء 
عليها لتحقيق هذه الأهداف، وهي إستراتيجية وزارة 
الزراعة ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩. تتضمّن هذه الإستراتيجية 

ثمانية مسارات عمل والتي إن طبّقت، وفقاً 
للأولويات الوطنية، قد تمكن لبنان من الوصول 

.)SDGإلى أهداف )٢

لا يمكــن إعــادة إحيــاء الزراعة في لبنان بدون 
الاهتمــام بالاراضــي الزراعيــة. لذلك يجب إيقاف 
البنــاء العشــوائي وتفعيــل  التخطيط التوجيهي 

لاســتخدام الأراضــي، كما يجــب تفعيل الخطة 
الشــاملة لترتيــب الأراضــي. بالاضافة الى ذلك صاغ 

لبنــان إســتراتيجية وطنيــة لقطــاع المياه والتي يجب 
أن يعمــل  بشــكل دؤوب علــى تطبيقهــا لتحقيق 

أهداف )SDG( مع حلول عام ٢٠٣٠. في مســألة 
الســلامة الغذائيــة، إقامــة مبــدأ »من المزارع  إلى 

المســتهلك « ضروري لضمان ســلامة وترويج 
المنتجــات الزراعيــة المحلية، في الأســواق المحلية 

وفــي الخــارج. بدون التطبيــق الفعّال لقوانين 
الســلامة الغذائيــة الحديثــة، تواجه هذه الإصلاحات 

الضروريــة خطــر البقاء حبراً على ورق. 

في ما يخص أزمة اللاجئين، تقدّم الخطة اللبنانية 
لمعالجة الأزمة السورية الأسس للتعامل مع آثار 
الأزمة السلبية على لبنان، ويجب على المجتمع 

الدولي أن يدعم أبرز توجهاتها. في نفس الوقت 
يجب على اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين 

التركيز على تقديم وسائل شراء الغذاء والإكتفاء 
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يستحقون.  الذاتي للشريحة الأكثر عرضة لمخاطر الأمن 
الغذائي. وبما أن الأدلة تظهر أن اللاجئين هم 
وبفارق كبير الأقل أمناً بما يخص الغذاء، يجب 
أن تركز التدخلات بقوة على تأمينهم. تحديداً، 

يجب على لبنان أن يفي بإلتزاماته بتخفيف قيود 
العمل على اللاجئين بحيث يصبح بإمكانهم تعزيز 

أمنهم الغذائي مع الالتزام بالسياسة اللبنانية. 
في المقابل، على المجتمع الدولي أن يستجيب 

بزيادة الدعم المالي للبلد. وفي موازاة ذلك، يحتاج  
اللبنانيون مبادرات تأخذ بعين الإعتبار حقهم، ليس 

فقط في الأمن الغذائي و التغذوي، بل أيضاً في 
الإزدهار المعيشي والإرتقاء الإجتماعي.

على المســتوى العام، توصي هذه الدراســة بأن 
يكــون التوظيــف و خلق فــرص العمل للمواطنين 

واللاجئيــن علــى حد ســواء مــن صلب برامج مكافحة 
الفقــر فــي لبنــان. يجب أن تتوســع التغطية الحالية 
لقانون العمل لتوســيع شــبكات الأمان الإجتماعي 
وزيادة شــرعية ســوق العمل، وبالتالي زيادة الدخل 
الضريبــي لتمويــل العمليــة. تبقى عملية الإصلاح 

الجذريــة لنظــام الحمايــة الإجتماعية، إحدى أهم 
المبــادرات المؤسســاتية لتأمين الأمن الغذائي 
و التغــذوي لكل ســكان لبنــان. يجب تعزيز مرافق 

المؤسســات القائمــة كالصنــدوق الوطني للضمان 
الإجتماعــي ووزارة الصحــة العامــة، لكن الموضوع 
الأكثــر إلحاحــاً هو الدعم المســتمر وتطوير البرنامج 

الوطنــي لمكافحــة الفقــر، الجديد نســبياً. مع الوقت  
يجــب تأطيــر هــذا البرنامــج في نظام فوائد موحد 

حيــث يصبح الســقف الوطنــي للحماية الإجتماعية 
قــادرا علــى تغطيــة جميع المواطنيــن اللبنانيين في 

ما يتعلّق مباشــرةً بالأمن الغذائي و التغذوي. 

إستنتاج
الحاجة إلى الغذاء لا تميز بين لون أو عقيدة، وعدم 

التمييز نفسه يجب أن ينطبق على الإعتبارات 
التي تخص هذا الحق الإنساني الأساسي. لبنان 

يستحق، نظراً لكرمه في إستقبال ما يزيد عن ٢٥٪ 
 )SDG( من عدد سكانه كلاجئين، أن يحقق أهداف

وأن ينهي الجوع إلى الأبد. 

لقد تخطى لبنان عتبة الخيار والعمل بات ضرورة، كما 
أن إحتمال تحقيق أهداف )SDG٢( في لبنان موجود، 
كما إحتمال تحقيق الخطط والإستراتيجيات والموارد 

الأخرى. تبقى فقط الإرادة السياسية لوضع جانباً 
الإعتبارات التي أعاقت لوقتٍ طويل قدرة اللبنايين 

على تحقيق الأمن الغذائي  و التغذوي الذي 
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أهداف التنمية
المستدامة
لعام ٢٠٣٠  

تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  بتاريخ ٢٥ 
أيلول ٢٠١٥ برنامج ٢٠٣٠ الذي يتضمّن مجموعة من 

 )SDG( ١٧ هدف من أهداف التنمية المستدامة
تهدف للقضاء التام على الفقر وحماية الكوكب 

وضمان الرفاه للجميع )١(. كل هدف يشمل أهدافا 
ثانوية ومجموعها ١٦٩، وإلتزمت الدول حول العالم 

بالعمل نحو تحقيق هذه الأهداف على مدى الخمسة 
عشر سنة القادمة. تبني أهداف )SDG( على 

البرنامج التنموي الذي أعدته أهداف الألفية التنموية 
)MDG( والتي إنتهت في ٢٠١٥ وتتوسع به )راجع 

الرسم ١(. كجزء من الجهود لتطبيق برنامج ٢٠٣٠ 
في لبنان، فوّضت الاسكوا وبرنامج الغذاء العالمي 
الجهد الحالي لمراجعة استراتيجية للأمن الغذائي و 

التغذوي في لبنان. 

تمكّن لبنان خلال فترة ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥، بالرغم من 
تأثيرات الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين على 

لبنان، من تحقيق بعض أهداف )MDGs( والعديد 
من مقاصدها.)٢( وفقاً لآخر تقرير رسمي للحكومة 

اللبنانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، تمكن لبنان من 
تحقيق هدف )MDG٢( والذي نص بتأمين التعليم 

الإبتدائي للجميع، إذا ما تم غض النظر عن تأثيرات 
الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين على الإنخراط 

جميع الأطفال في البلد في نظامه التعليمي. )٣( 
برغم وجود بعض الثغرات تمكن لبنان أيضاً من 

تحقيق أهداف ثانوية في )MDG٣( والذي يقيس 
تمكين المرأة والمساواة الجندرية في التعليم كما 

في معاشات التوظيف والإنخراط السياسي. )٤(
أما )MDG٤( والذي يهدف لتخفيض معدل وفيات 

الأطفال بنسبة الثلثين فقد تحقق بنسب تقارن 
بتلك التي حققتها الدول المتطورة.)٥( تم أيضاً 

)٦(.)MDGتحقيق أهداف تحسين صحة الأم ضمن )٥
 

إن إنجازات لبنان في )MDG( جديرة بالملاحظة خاصة 
إذا أخذت في سياق الإضطراب السياسي المستمر 
ونمو عدد السكان بنسبة تتجاوز الـ٢٥٪.  لذلك يمكن 

تفهّم فشل لبنان بتحقيق الأهداف المتعلّقة بوقف 
وعكس نسبة إنتشار السيدا )MDG٦(، وتبنّي برامج 

وسياسات بيئية وتخفيض الخسارة في التنوع 
البيولوجي )MDG٧(، والإصلاح المالي بهدف 

تحقيق نتائج تنموية أفضل )MDG٨(.)٧( لعلّ أهم 
 )MDGالتحديات التي فشل في تحقيقها هي )١

والتي كانت تهدف إلى تخفيض نسبة الذين 
يعيشون في فقر شديد إلى النصف مع حلول 

عام٢٠١٥.  يجدر ذكر أن معظم المعلومات المستقاة 
لقياس أهداف )MDG( جُمعت ونُشرت قبل إندلاع 

الصراع في سوريا وأزمة اللجوء. 

الرسم ١: أهداف التنمية المستدامة
)المصدر: الأمم المتحدة(

 )MDG( بناءً على إنجازات لبنان في تحقيق أهداف
والدروس المستقاة منها، يأمل هدف التنمية 
المستدامة الثاني )SDG٢(، كجزء من البرنامج 
التنموي لما بعد عام ٢٠١٥)٨(، إلى أن يحقق: 

“القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية 
المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة” للجميع.)٩( التركيز 

على الجوع يكتسب منحى خاص كونه تم تفريقه 
عن الفقر )إذ كانا يشكلان هدفاً موحداً ضمن سياق 
MDG(لإبراز أهمية الموضوع.)٤( يقسّم SDG٢ إلى 

مجموعة من خمسة مقاصد )راجع الرسم ٢( 

وضمن كل من المقاصد مجموعة أهداف ثانوية 
لتحديد الأولويات في مقاربة »تحدي القضاء على 

الجوع« ضمن السياق الزمني الممتد على مدى 
الخمسة عشر سنة القادمة. تحدي القضاء على 

الجوع هي مبادرة أطلقها الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون في عام ٢٠١٢ وهي تتبنى 
نهج متكامل للقضاء على الجوع من خلال العمل 
نحو القضاء على العوائق ونحو التغذية الحسنة، 

وتأمين الوصول للغذاء المناسب لجميع وفي جميع 
الأوقات؛ والعمل نحو أنظمة غذائية مستدامة 

وشاملة ومتينة،  تلغي خسارة وهدر الغذاء؛ ودعم 
المزارعين الصغار وخاصة النساء والشباب.)١١(
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المقصد رقم ١
القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا 

سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم 
الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون 

والمغذّي طوال العام بحلول عام ٢٠٣٠

المقصد رقم ٢
وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول 

عام ٢٠٣٠، بما في ذلك تحقيق الأهداف 
المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال 

لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة 
الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل 

والمرضعات وكبار السن بحلول عام ٢٠٢٥

المقصد رقم ٣
مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار 

منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد 
الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة 

والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان 
المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى 

موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف 
والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى 

الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة 
مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، 

بحلول عام ٢٠٣٠

المقصد رقم ٤
ضمان وجود نظم إنتاج غذائية مستدامة، 

وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة 
الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على 

النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف 
مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس 

المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها 
ن تدريجيا نوعية الأراضي  من الكوارث، وتحسِّ

والتربة، بحلول عام ٢٠٣٠

المقصد رقم ٥
الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات 

المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من 
الأنواع البرية، من خلال بنوك البذور والنباتات 
المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على الصعيد 

الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول 
إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام 

الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف 
تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه 

دوليا، بحلول عام ٢٠٢٠

الرسم ٢: مقاصد الهدف الثاني للتنمية 
المستدامة )المصدر: الأمم المتحدة(

  

إن إنجازات لبنان في )MDG( جديرة 
بالملاحظة خاصة إذا أخذت في سياق 
الإضطراب السياسي المستمر ونمو 

عدد السكان  بنسبة تتجاوز الـ٢٥٪
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المنهجية
تماشياً مع دعم الأمم المتحدة للحكومة اللبنانية، 
قامت الإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي بتفويض 
إعداد هذا التقرير من أجل إستكمال وإرشاد عمل 

وكالات الأمم المتحدة وشركائها نحو دعم لبنان في 
.SDGتحقيق هدف ٢

في هذا السياق تم تحديد خمسة أهداف لهذا البحث: 

إيجاد تحليل مشترك وشامل لوضع الأمن 	 
الغذائي و التغذوي في لبنان ضمن ركائز تحدي 

القضاء على الجوع ومقاصد SDG٢؛

تحديد التقدّم الذي حققته السياسات والبرامج 	 
الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي و التغذوي عند 

النساء والرجال والبنات والصبيان والتعرّف 
على أي ثغرات في الإستجابة والموارد المتاحة 

والإمكانيات المؤسساتية؛

تقديم نظرة عامة عن الموارد المحتملة 	 
المتعلقة بقطاع الأمن الغذائي و التغذوي في 

لبنان؛

مناقشة وتحديد أولويات الخطوات التي 	 
يتوجب على الحكومة وأصحاب الشأن الآخرين 

إتخاذها من أجل تدارك فجوات الإستجابة 
وتسريع التقدّم نحو القضاء على الجوع، 

وإذا أمكن، تقديم نظرة عامة عن كيفية تنفيذ 
وتمويل هذه الخطوات بما في ذلك إحتمال 

شمل القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

تعريف أهداف أو مقاصد الأمن الغذائي و 	 
التغذوي المُضمَنة في أو التي يرتكز عليها 

مشاريع وطنية أو تم الإتفاق عليها في سياق 
إقليمي لتسهيل التقدّم نحو القضاء على 

الجوع. 

معايير SDG2 القياسية

تعتبر المقاصد المحددة ضمن SDG٢ المعايير 
لقياس التقدم الوطني والمشاريع التنموية. كما 

يتم تطوير مؤشرات محددة أخرى. سهّل إستخدام 
معايير SDG٢ القياسية تصميم أدوات البحث التي 

درست كيفية عمل لبنان بالطريقة الأكثر فعالية 
لتحقيق مقاصد SDG٢. تحديداً، قام فريق البحث 

بتحويل المقاصد الخمسة المتعلقة بSDG٢ إلى 
إستبيانات بحثية إستُخدِمت كنماذج لإجراء المقابلات 
شبه المنظمة مع مصادر المعلومات الرئيسية، كما 

شكّلت أسس ورش العمل التي أجريت بين ١٢ و 
١٥ نيسان ٢٠١٦ في مبنى الإسكوا في بيروت.

الأمن الغذائي

إجتمع في عام ١٩٩٦ ممثلون عن رؤساء الدول في 
مؤتمر القمة العالمي للأغذية في العاصمة الإيطالية 

روما لوضع قائمة من الإلتزامات لدحر الجوع. 

صيغ تعريف الأمن الغذائي الناتج عن القمة 
والمعترف به عالمياً كما يلي:

الأمن الغذائي و التغذوي يتحقق 
عندما يتمتع البشر كافة في جميع 

الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين 
المادية والاقتصادية، على أغذية 

كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم 
التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية 

كي يعيشوا حياة موفورة النشاط 
والصحة.

           مؤتمر القمة العالمي للأغذية ١٩٩٦
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توافر الأغذية يحاكي جانب العرض في الأمن الغذائي و التغذوي ويتم 
تحديده من خلال مستوى الإنتاج ومستويات التخزين والميزان التجاري.

يعرف إستخدام الأغذية على أنه الطريقة التي يستخدم بها الجسم كافة 
المغذيات في الطعام. إستهلاك الطاقة والمغذيات الكافية من قبل الأفراد 

هو نتيجة رعاية وممارسات تغذية جيدة، وتحضير للطعام، والتنوع في الغذاء، 
والتوزيع الغذائي على المستوى المنزلي. يحدد هذا الإستخدام، إلى جانب 

الإستخدام البيولوجي للإستهلاك الغذائي، الوضع الغذائي للأفراد.

حتى لو كان الإستهلاك الغذائي للفرد مناسب اليوم فهو يعتبر عديم الأمن 
الغذائي إذا كانت فرص الحصول على الغذاء غير مناسبة في بعض الفترات 
الزمنية، ما قد يؤدي إلى تدهور وضعه الغذائي. قد يكون للظروف المناخية 

أو عدم الإستقرار السياسي أو عوامل إقتصادية )البطالة أو إرتفاع أسعار 
الغذاء( تأثير على وضع الأمن الغذائي للفرد. 

توافر كمية مناسبة من الغذاء على المستوى الوطني والعالمي لا يضمن 
بحد ذاته الأمن الغذائي و التغذوي على المستوى المنزلي. أدت المخاوف 

من عدم توافر قدرة الوصول إلى الأغذية إلى تركيز أكبر في السياسات على 
الدخل والمصروف والأسواق والأسعار في تحقيق أهداف الأمن الغذائي و 

توافر الأغذية

قدرة الوصول 
إلى الأغذية

قابلية 
إستخدام 

الأغذية

إستقرار فرص 
الحصول على 

الأغذية

الرسم ٣: أبعاد الأمن الغذائي )المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، ٢٠٠٨(

تم تحديد أربعة أبعاد للأمن الغذائي و التغذوي 
ضمن التعريف أعلاه وهي: ١.( التوافر، ٢.( قدرة 
الوصول، ٣.( قابلية الإستخدام، ٤.( والإستقرار. 

)راجع الرسم ٣(. يتبنى هذا التقرير هذه الأبعاد 
الأربعة كأساس لتحديد الثغرات التي تحتاج 

.SDGللمعالجة في لبنان من أجل تحقيق مقاصد ٢

كما بنى الباحثون جزءاً مهماً من تحليلاتهم على 
أحدث المؤشرات المتوفرة لتحديد الأمن الغذائي 
و التغذوي في لبنان وفق تعريف منظمة الأغذية 

والزراعة في الأمم المتحدة وطبقاً لارتباطها 
بالأبعاد الأربعة المذكورة أعلاه )راجع الرسم ٤(.)١٢( 

المنهجية 
تستند هذه المراجعة على منهجية بحث تجريبي 

ذو منحى عملي موجهة خصيصاً لتحديد الثغرات 
المؤسساتية في سياق برنامج ٢٠٣٠ وأهداف 

التنمية المستدامة، وتحديداً هدفSDG٢.)١٣( تمت 
عملية المراجعة على امتداد ٦ أسابيع )إبتداءً من 

أول آذار ٢٠١٦ حتى منتصف نيسان ٢٠١٦(. شملت 
العملية ما يلي:

تجميع بيانات أولية: أجرى الباحثون ٣٠ مقابلة 
معمّقة مع خبراء محليين وعلى مستوى الوطن، 

ومسؤولين حكوميين، وموظفين في الأمم 
المتحدة، وممثلي منظمات دولية غير حكومية، 

ومؤسسات مانحة، وأصحاب شأن ذي صلة آخرين 
الذين تم تحديدهم بالتشاور مع برنامج الغذاء 

العالمي والإسكوا والمستشار الفني للمشروع. 
لم ينشر أسماء الذين أجري معهم المقابلات من 

أجل الحصول على  إجابات صريحة منهم. )راجع 
الملحق د للإطّلاع على قائمة بالمنظمات التي 
ساهمات في المقابلات مع المصادر الرئيسية 

والورشات التدقيق النهائي.(

تجميع بيانات ثانوية: أجريت مراجعة أدبية 
للمنشورات التنموية والأكاديمية والصحفية التي 

تؤطر الأمن الغذائي و التغذوي في سياق مشاريع 
وإمكانيات التنمية الوطنية اللبنانية، وأهداف 

التنمية المستدامة. تمت هذه المراجعة للبيانات 
الثانوية طوال فترة البحث. 
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(2009-2011)
٪39

(2009-2011)

(gr/capita/day)

(1999-2001)
٪٨٤،٩

(2014-2016)

التوافر

٨١ غرام

نسبة الطاقة الغذائية 
المستمدّة من الحبوب 

والجذور والدرنيات

معدل توافر البروتين

نسبة الطرق المعبّدة 
من مجمل الطرقات

أقل من ٥٪إنتشار نقص التغذية

(2014-2016)
٪8،4 إنتشار عدم الكفاية 

الغذائية

(2009-2011)
٪88،3 نسبة الإتكال على 

إستيراد الحبوب 
الغذائية

(2011-2013)
٪44 نسبة قيمة الغذاء 

المستورد مقارنة 
بمجموع البضاعة 

الموردة

(2011-2013)
٪80،2 نسبة الأرض الزراعية 

المجهزة للري

(2014-2016)
مؤشر الإستقرار  1،72-

السياسي وغياب 
العنف والإرهاب

الإستقرار فرص الحصول

(2011-2013)
$244 معدل قيمة الإنتاج 

الغذائي
)حسب أسعار ٢٠٠٤-٢٠٠٦ 

للفرد( 

)نسبة مئوية من مجمل 
الطاقة الغذائية(

(2009-2011)

توافر البروتين من 
٣٢ غراماللحومات

)غرام للفرد في اليوم(

$135
(2014-2016)

 معدل تناسب توافر 
الطاقة الغذائية

)توافر الطاقة الغذائية كنسبة 
مئوية مقارنة بمعدل متطلبات 

الطاقة الغذائية( 

)غرام للفرد في اليوم(

(2014-2016)

29 تعمّق النقص الغذائي
كيلو كالوري )سعرات حرارية للفرد في 

اليوم(

(2005-2007)
٪66،7 كثافة الطرق

)لكل ١٠٠ كم مربع من 
مساحة(

(2014-2016)
$16،559 الناتج المحلي العام 

للفرد
)حسب القيمة الشرائية وفق المعيار 

العالمي لاعتماد الدولار الأمريكي لعام 
)٢٠١١

(2013-2015)
16،5 التغيّر في نسبة 

الإنتاج الغذائي للفرد
)حسب أسعار ٢٠٠٤-٢٠٠٦ 

بالدولار الأمريكي للفرد(

(2011-2013)
41 التغيّر في نسبة 

التوافر الغذائي للفرد
التغيّر في نسبة التوافر 

الغذائي للفرد
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(2014-2016)

(2011-2013)
(2011-2013)

٪99

(2014-2016)
٪80،7

٪26،8
٪24،2

الإستخدام

إنتشار فقر الدم في 
النساء الحوامل 

إنتشار فقر الدم في 
الأطفال تحت سن 

الخامسة

نسبة الحصول على 
مصادر محسنة 

نسبة الحصول على للمياه 
مرافق صحية محسنة )نسبة السكان التي تملك 

فرص معقولة للحصول 
كميات مناسبة من المياه من 

مصادر محسنة(

التدقيق النهائي والتعليقات وكتابة التقرير: 
أقيمت ورشتي عمل بحضور تمثيل واسع لأصحاب 

الشأن في ١٢ و ١٥ نيسان ٢٠١٦. كان ضمن 
المشاركين مسؤولين حكوميين وممثلين عن 

منظمات دولية غير حكومية وخبراء تنمية وأعضاء 
من مجموعة العمل الخاصة بقطاع الأمن الغذائي 

والتي تقودها وزارة الزراعة، بالإضافة إلى خبراء 
محليين. شكلت ورشات العمل منبرا للنقاشات 

البنّاءة والتعليق على نتائج البحث ومراجعة الخبراء 
للتقرير الحالي، وذلك بطريقة تشاركية.

القيود
تحليل وضع الأمن الغذائي و التغذوي هو تمرين 
واسع النطاق يشمل مجموعة متعددة من الأبعاد 
والجوانب المتداخلة. نظراً للنطاق الزمني المحدود 

الذي خصّص لهذه المراجعة، فإن هناك عدداً من 
القيود التي حدّت من المراجعة الأدبية المنهجية 
وحدّت أيضاً من الخيارات في مقابلات المصادر 
الرئيسية. على سبيل المثال، تم إختيار أصحاب 

الشأن بطريقة غير عشوائية عبر تخصصات عديدة 
في مجال الأمن الغذائي و التغذوي لتجميع أكبر 

عدد ممكن من وجهات النظر من مصادر خبيرة. كما 
إختار فريق البحث منشورات عن مواضيع تتعلق، 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالأمن الغذائي 

كقضية، هذا وطوّرت الأسس النظرية لهذا البحث 
في موازاة البحث التجريبي بدلًا من أن يتم ذلك 

قبل البدء في البحث.

الرسم ٤: مؤشرات الأمن الغذائي في لبنان لمنظمة الأغذية والزراعة )المصدر: إحصائيات منظمة الأغذية 
والزراعة، بيانات ما بعد عام ٢٠١٣ هي عبارة عن تقديرات(

عدا عن القيود في تصميم البحث، ظهرت قيود 
في ما يخص توافر البيانات. يزداد توافر البيانات 
عن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي و التغذوي 
للاجئين السوريين نظراً للإستجابة المشتركة من 

الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لأزمة اللاجئين. 
غير أن معظم البيانات والإحصائيات المتوفرة 
عن الأمن الغذائي و التغذوي في لبنان هي 

من فترة ما قبل أزمة اللجوء السوري، وهذا عقّد 
عملية التحليل الآني نظراً لتوقيت وموثوقية هذه 

البيانات. 

إن قدرة لبنان على تجميع بيانات موثوقة على 
مستوى الوطن كانت دائماً محصورة، حتى في 
فترة ما قبل الحرب الأهلية، بدوائر الإحصاءات 

الرسمية، والتي ما زالت مقيّدة بإمكانيات مالية 
وبشرية وإدارية وقانونية غير ملائمة لتجميع بيانات 

دقيقة وضمن الإطار الزمني المطلوب. )١٤(

يشكّل وضع الخطوط الأساسية للمجموعات 
: فلم يجرِ لبنان أي تعداد سكاني منذ  السكانية تحدٍّ

عام ١٩٣٢ )أي قبل أن تؤسس الجمهورية( ولا تقوم 
الحكومة باحصاءات دورية على مستوى الوطن عن 
الفقر، أو عن الدخل والمصروف، أو عن الغذاء، أو 

عن الوضع الوظيفي والمنزلي. معظم البيانات 
الممثلة على مستوى الوطن تعتمد على مسح 
للُأسر أجري من قبل الإدارة المركزية للإحصاءات 

عام ٢٠٠٥ وحدّثت بمسح للظروف المعيشية في 
عام ٢٠٠٧ وثم بمسح عنقودي متعدد المؤشرات 

في عام ٢٠٠٩.)١٥(
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:

في ما يخص موثوقية المعلومات فإن معظم هذه 
البيانات مبلغ عنها ذاتياً، ما يخلق مشاكل تخصّ دقّة 

الإدراك الذاتي والرغبة بمشاركة البيانات. أخيراً، 
بما أن معظم البيانات على مستوى الوطن تسبق 
أزمة اللاجئين السوريين، يجب التعاطي مع جميع 

الأرقام الصادرة من لبنان بحذر. أيضاً، في ما يخص 
المقارنة، لا يملك لبنان وفرة من البيانات على 

المستوى الوطني التي بالإمكان إستخدامها لتقييم 
الوضع الغذائي بشكل تام. البيانات الموجودة 

تشمل بعض أطراف المجتمع في فترات متفاوتة 
من الزمن.

تعاني مقاييس الأمن الغذائي  و التغذوي الوطنية 
أيضاً من القصور. بطبيعة الحال فإن العلاقة بين 

الغذاء والتغذية متداخلة بطريقة وثيقة، بيد أن 
محاولات قياس وتقييم نتائج أبعاد أمن الغذاء 

والتغذية تقع خارج إطار العمل المنسق. لا يملك البلد 
تعريف يُعمل به للأمن الغذائي ، الأمر الذي يعيق 

قدرة صناع السياسات على معالجة الموضوع بشكل 
كلي.

إذا أخذنا مشاكل محدودية البيانات بالحسبان، 
فإن التقرير الحالي يحتوي على أحدث البيانات 

المتوفرة. إستُخدمت أيضاً بيانات جزئية، حتى لو 
لم تكن شاملة أو ممثّلة على مستوى الوطن، 
لإعطاء مؤشرات عن توجهات على إطار أوسع 

)يُظهر الرسم ٥ أدناه نظرة مختارة عن وضع القيود 
المعلوماتية في لبنان(.
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ملاحظة المصدر أحدث البيانات 
المتوفرة المجال

برنامج الغذاء العالمي / 
المفوضية العليا لشؤون 

اللاجئين / صندوق 
الأطفال في الأمم المتح

٢٠١5
هشاشة وضع اللاجئين 

السوريين

وكالة الإغاثة والأشغال 
في الأمم المتحدة

٢٠١5
هشاشة وضع اللاجئين 

الفلسطينيين

حجم العينة محدود
منظمة الأغذية والزراعة / 

REACH
٢٠١5

هشاشة وضع المجتمع 
اللبناني المضيف

يرتكز على بيانات مبلغة على مستوى 
الوطن وفق القيم والأحجام

منظمة الأغذية والزراعة ٢٠١٣ قيمة الإنتاج الزراعي

بيانات ما بعد عام ٢٠١٣ هي عبارة عن 
تقديرات

منظمة الأغذية والزراعة ٢٠١٣ مؤشرات الأمن الغذائي

تعديلات على تقديرات النمو في 
٢٠١١-٢٠١٢

إدارة الإحصاء المركزي ٢٠١٣ الناتج المحلي العام

حجم العينة يتضمن نسبة كبيرة من عدم 
الإجابات

إدارة الإحصاء المركزي ٢٠١٢ الموازنة الأسرية

يعتمد على مسح موازنة الأسرة 
التي تشمل عينتها عدد كبير من عدم 
الإجابات. المسح الأخير على مستوى 

الوطن يعود إلى عام ٢٠٠٤

إدارة الإحصاء المركزي 
والبنك الدولي

٢٠١١ الفقر

وزارة الزراعة ٢٠١٠ المسح الزراعي

يعتمد على العديد من المصادر 
منها مسح المياه في منظمة الزراعة 
والتغذية وسوق المياه في الشرق 

الأوسط

الإستراتيجية الوطنية 
لقطاع المياه

٢٠١٠ المياه

يعتمد على مسح واسع للمؤشرات 
الإجتماعية

إدارة الإحصاء المركزي ٢٠٠9 اليد العاملة

إدارة الإحصاء المركزي ٢٠٠7
مسح الدخل والمصروف 

الأسري

تم تجميع المعلومات في بيروت فقط
تغذية الصحة العامة 
)منشور أكاديمي( 

٢٠٠6
المساهمات في الطاقة 

المستهلكة

تعتمد البيانات على مسح الصحة 
العائلية في لبنان

البنك الدولي / صندوق 
الأطفال في الأمم 
المتحدة / مؤشرات 

منظمة الصحة العالمية

٢٠٠٤ مؤشرات تغذية الأطفال

لم تجرى لأسباب سياسية
سلطات التفويض 

الفرنسية
١9٣6 التعداد السكاني

العديد من المزارعين لا يرغب بالمشاركة وزارة الزراعة غير مكتمل سجل زارعي

الرسم 5 : محدوديات إحصائية مختارة 
)المصدر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، إدارة الإحصاء المركزي، وزارة الزراعة، يونيسف، منظمة الصحة العالمية، تغذية 

الصحة العامة، وزارة الطاقة والمياه، منظمة الأغذية والزراعة، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الأونروا(
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٣. المقدمة

خلفية البلد
لبنان بلد صغير نسبياً في شرق حوض البحر 

الأبيض المتوسط، وتغطي جغرافيته مساحة 
١٠٤٥٢ كيلومتر مربع. وصل عدد سكانه الأصليين 
إلى ٤،٥ مليون نسمة في عام ٢٠١٤.)١٦( منذ عام 

٢٠١١ إستقبل لبنان ما يقارب ١،٥ مليون لاجئ 
سوري بالإضافة إلى إحتضانه حوالي ٢٨٠ ألف 
لاجئ فلسطيني )بما فيهم فلسطينيون نزحوا 

من سوريا(.)١٧( في أواخر كانون ثاني ٢٠١٦ كان رقم 
اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا 
في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR( في 

لبنان حوالي ١،٠٦٧،٠٠٠ شخص.)١٨( 

الهرمية العُمرية لسكان لبنان مخروطة الشكل 
والجزء الأكبر من السكان )٥٣٪( هم بين سنّ الـ٢٠ 

والـ٥٩، وذلك قبل أزمة اللجوء السوري.)١٩( مع 
وصول اللاجئين السوريين إرتفعت نسبة الأطفال 
والنساء الذين يشكلون ٨٠٪ من مجموع اللاجئيين 

السوريين في لبنان.)٢٠(

يقطن سكان لبنان بأغلبيتهم الساحقة في المدن 
وتبلغ الكثافة السكانية ٤٤٤ نسمة في كل كيلومتر 

مربع.)٢١( منذ إنتهاء الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ 
إزدادت نسبة قاطني المدن من ٨٣،١٪ إلى ٨٧،٢٪ 

في عام ٢٠١٠،  ومن المتوقع أن تتخطّى هذه 
النسبة الـ٩٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠.)٢٢( يقطن أكثر 

من نصف سكان لبنان الأصليين في محافظتي 
بيروت وجبل لبنان )والتي تتضمن الضواحي 

الجنوبية لبيروت(.)٢٣( يتوزع اللاجئون السوريون على 
كافة الأراضي اللبنانية لكن الأكثرية تسكن في 

محافظات الشمال والبقاع وبيروت وجبل لبنان.)٢٤(

٪53
 من مجموع سكان 
قبل أزمة اللاجئين 

تبلغ أعمارهم بين ٢٠ 
و ٥٩ سنة

٤٤٤ نسمة في كل 
كيلومتر مربع من 

مساحة لبنان

إزدادت نسبة قاطني 
المدن من ٨٣،١٪ إلى 
٨٧،٢٪ في عام ٢٠١٠،   

ومن المتوقع أن 
تتخطّى هذه النسبة 

ال٩٠٪ بحلول عام 
 ٢٠٣٠
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الإقتصاد
يرتكز إقتصاد لبنان بشكل كبير على الخدمات حيث 
تشكل التجارة والخدمات والنقل والاتصالات ثلثي 

الإنتاج الإقتصادي.)٢٥( تتسم النظرة الإقتصادية 
للبلد بتحرير واسع النطاق لأسواقه كالتجارة المحلية 

الحرة وسياسة الإستثمار، والتسعير الحر لمعظم 
المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى نظام تجارة 

وتبادل من غير ضوابط.)٢٦( لقد أبقت الحكومة 
اللبنانية رسمياً ملكيتها محدودة بالبنى التحتية 
والمرافق العامة مع الحفاظ على سياسة عدم 

التدخل في الإستثمارات الخاصة.)٢٧( 

وفق آخر التقديرات، بلغ الناتج المحلي العام في 
لبنان ٤٥،٧ مليار دولار)٢٨( في بداية عام ٢٠١٥ ما يجعله 

بلد ذو دخل متوسط يبلغ الناتج المحلي الفردي فيه 
١٧،٤٦٢ دولار. يقدّر معدل نمو الناتج المحلي بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ بـ٢٪ بينما سجلت تلك الفترة 

معدل تضخم  ١،١٪.)٢٩( آخر الأرقام الرسمية المتوفرة 
عن التشغيل المنظم )وهي تسبق تاريخ وصول 

اللاجئين السوريين( تشير إلى أن التجارة والخدمات 
تشكل ٦٦٪ من ملف لبنان التوظيفي.)٣٠(

الإقتصاد اللبناني حر ومفتوح ولكن أسواقه 
تعاني من عدم الفعالية. لا تؤدِّ الأسواق لرفاهة 

المستهلك )من حيث الخيار والأسعار( ولا إلى 
المنافسة التي تساعد في تخفيف الفقر. 

التقديرات تشير إلى أن نصف المنتجات التي تباع 

الميزان التجاري في لبنان

لار
دو

ن 
يو

مل

الرسم 6: الميزان التجاري في لبنان )المصدر: مصرف لبنان(

في الأسواق اللبنانية تأتي من قطاعات ذات تركيز 
عال للسوق في أيدي تجار قلائل )مثلًا ٤٠٪ من 

السوق مملوك من ٤ شركات أو أقل(. في قطاعات 
كالإسمنت والمرطبات والصابون وطلاء المعادن 
تسيطر خمس شركات أو أقل على ثلثي السوق.

)٣١( وفقاً لأحدث دراسات السوق والتي أجريت قبل 

أكثر من عقد من الزمن، ٥٨٪ من أسواق المنتجات 
يسيطر عليها ثلاث شركات، حيث تسيطر هذه 

الشركات على ٤٠٪ أو أكثر من هذه الأسواق، وكانت 
تبلغ قيمة هذه الأسواق في وقتها ٨ مليار دولار.
)٣٢( تزداد هذه النسب إلى ٦٠٪ من السيطرة على 

٥٢٪ من الأسواق إذا ما نظرنا إلى الخمس شركات 
الكبرى في كل من أسواق المنتجات هذه.)٣٣( 

كون إقتصاده يرتكز على التجارة، يعتمد لبنان 
بشكل كبير على الإستيراد ويزداد هذا الإعتماد 

مع الوقت. في كانون الثاني ٢٠١٦ بلغ العجز في 
الميزان التجاري ١،٣ مليار دولار وهذا العجز يتزايد 

بشكل شبه دائم منذ عام ٢٠٠٤.)٣٤( يبلغ معدل 
العجز التجاري بين ١٩٩٣ و٢٠١٦ ٧٨٨،٤٥ مليون دولار 

وسجّلت أعلى نسبة عجز في شباط ٢٠١٢ حيث 
بلغت ٢،٣ مليار دولار.)٣٥(
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بلغت نسبة البطالة الرسمية قبل أزمة اللاجئين 
السوريين ١١٪، لكن معظم التقديرات غير الرسمية 

تقدّر النسبة بـ٢٠٪.)٣٦()٣٧(  ويقدّر بأن البطالة عند 
الشباب إزدادت بنسبة ٥٠٪ منذ عام ٢٠١١ بينما 

تقدّر البطالة عند السوريين الناشطين في سوق 
العمل بنسبة ٣٠٪.)٣٨()٣٩( بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ 

زاد حجم القوى العاملة بحوالي ٥٠٪ نظراً للتدفّق 
السوري.)٤٠( لأن العمال السوريون يقبلون بأجور 

أقل بكثير من نظرائهم اللبنانيين، خاصة في 
القطاعات التي تتطلب عمال ذوي المهارات 
المتدنية كالبناء والزراعة، إزداد التنافس على 

الوظائف مع دفع الأجور إلى الأسفل.)٤١( أدى ذلك 
إلى إقصاء العديد من اللبنانيين من وظائف الدرجة 

الثانية، وهناك إعتقاد بأن نسبة الذين يعيشون 
تحت خط الفقر )٢،٤ دولار في اليوم( زادت ٤٪ من 
مستويات ما قبل أزمة اللاجئين والتي كانت تبلغ 

٢٧٪ من عدد سكان لبنان.)٤٢()٤٣(

يجب النظر إلى أرقام الإنتاج الإقتصادي والتوظيف 
من منظار تواجد سوق عمل سائدة غير نظامية 

تقدم من ٣٠ إلى ٥٦٪ من فرص العمل على 
مستوى الوطن وفق العديد من التقديرات.)٤٤( نظراً 
لطبيعة هذه السوق يصعب قياس حجمها لكنه تم 
دراستها نوعياً في لبنان وتم تقدير بعض العوامل 

التي تسيّرها: الحاجة للوظائف غير النظامية في 
ظل إنعدام فرص التوظيف النظامية، والتحويلات 
من الخارج، والفساد، والشبكات غير القانونية التي 

تعمل في التهريب والأسواق السوداء.)٤٥( أدّت 
أزمة اللجوء السوري في السنين القليلة الماضية 

إلى إنتشار العمل غير النظامي ويقدّر أن ٩٢٪ 
العاملين بين اللاجئين السوريين في لبنان يعملون 

بدون عقود عمل رسمية وأكثر من نصفهم يعمل 
في أعمال عرضية أو موسمية.)٤٦( 

إعترف مؤتمر لندن في شباط ٢٠١٦ بهذه التحديات 
ووعد بدعم الحكومة اللبنانية لمواجهة تحديات سوق 
العمل. بدورها وعدت الحكومة بتخفيف قيود العمل 

المفروضة على اللاجئين السوريين.)٤٧( لكن لم 
تعكس سياسات سوق العمل هذه الوعود إلى الآن. 

الفقر وعدم المساواة
لا يقيس لبنان الفقر بطريقة موقوتة أو يمكن 

الإعتماد عليها، والدراسات التي تتناول الموضوع 
تستخدم مقاييس مختلفة وتعتمد على حسابات 

مختلفة لخط الفقر حسب الزمن والعينة التي 

تتم دراستها. توجد اليوم في لبنان دراسة واحدة 
ممثّلة على مستوى الوطن للفقر وتم نشرها 

عام ٢٠٠٨. وفق تحليلات تلك الدراسة يقبع نحو 
مليون لبناني، أي ما يقدّر بـ٢٧٪ من عدد السكان، 
تحت خط الفقر الأعلى حسب الدخل )٤ دولار في 

اليوم( وذلك قبل الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين 
السوريين.)٤٨()٤٩( يقدّر بأن ٧٪ من السكان في لبنان 

يعيشون تحت خط الفقر الشديد وفقاً لدخلهم )٢،٤ 
دولار في اليوم(.)٥٠( 

هذا ويقدّر بأن ٧٠٪ من اللاجئين السوريين في 
لبنان يعيشون تحت خط الفقر )٣،٨٤ دولار في 

اليوم(، وذلك خط الفقر التي تم تحديده  من قبل 
لبنان والأمم المتحدة في إطار الإستجابة للأزمة. 
)٥١( تقاس أرقام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

والذين أتوا من سوريا )الذين نزحوا من سوريا منذ 
عام ٢٠١١(  

بمعيار مختلف )٧ دولار في اليوم( من قبل الأمم 
المتحدة.)٥٢( مع ذلك تظهر نسبة الفقر بين اللاجئين 

الفلسطينيين شبيهة بتلك المتعلقة بنظرائهم 
السوريين، فهي ٦٥٪ للاجئين الفلسطينيين في 
لبنان و٨٩٪ بين اللاجئين الفلســطينيين الذين أتوا 

من سوريا.)٥٣(

٢٧٪ من اللبنانيين يعيشون 
تحت خط الفقر الأعلى حسب 

الدخل )٤ دولار في اليوم(
 وذلك قبل أزمة اللاجئين 

السوريين

٧٪ من السكان في لبنان 
يعيشون تحت خط الفقر 

الشديد وفقاً لدخلهم )٢،٤ 
دولار في اليوم(

٧٠٪ من اللاجئين السوريين 
في لبنان يعيشون تحت 

خط الفقر )٣،٨٤ دولار في 
اليوم( حسب التقديرات
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يعاني لبنان أيضاً من عدم مســاواة وعدم الفعالية 
البنيوية على مســتوى واســع. كانت التقديرات قبل 
أزمة اللاجئين أن أفقر ٢٠٪ من ســكان لبنان يمثلون 

٧٪ من مجمل الاســتهلاك بينما أغنى ٢٠٪ يشــكلون 
٤٣٪ من الإســتهلاك العام.)٥٤( أيضاً حســب معدلات 
الإســتهلاك الفردي فإن ســكان العاصمة يستهلكون 

أكثر من ضعف ونصف ضعف معدل الإســتهلاك 
الوطني بينما ســكان الشــمال يســتهلكون ثلاث أرباع 

معدل الإســتهلاك الوطني.)٥٥( هذا وتنتشــر عدم 
المســاواة الإســتهلاكية ضمن المحافظات نفسها 
إذ يقدّر بأن نســبة عدم المســاواة في الإســتهلاك 

تصــل إلــى ٩٢٪ ضمن كل محافظة.)٥٦( 

في ما يخص الدخل، يقدّر دخل الأســرة الوســطي 
بـــ١٣،٠٠٤ دولار.)٥٧( توزيــع الثــروة الفعلي أيضاً منحاز 

نحو النخب. يقع لبنان بين بين الدول العشــر الأولى 
في عدم المســاواة في توزيع الثروة، حيث أن رقم 
جيني لقياس عدم المســاواة في توزيع الثروة يبلغ 
٨٤،٨)٥٨( بينما يمتلك ٦٧٪ من عدد الســكان أقل من 

١٠ ألاف دولار.)٥٩( يقدّر معدل الثروة للشــخص 
البالــغ بـــ٥،٣٤٠ دولار مقارنــة بمعدل دين يبلغ 

١٢،٦٩٧ دولار، بذلك يلجأ اللبنانيون إلى الإســتدانة 
كاســتراتيجية تعامل ســلبية مع إنعدام الدخل 

والقدرة الشرائية.)٦٠( 

إن قــدرة الدولــة علــى التعامل مع الفقر ضعيفة 
نظــراً للإنفــاق القليل على البرامج الإجتماعية. 

تراكم الدولة اللبنانية الدَين حيث أن نســبة الدَين 
مقارنــة بالناتــج المحلــي تبلغ ١٤٠٪ ويتوقع أن تزيد 
إلــى ١٦٠٪ مــع حلــول العام ٢٠٢٠.)٦١( يذهب معظم 

الإنفــاق الحكومــي إلــى الأجور )٣٦٪ معظمه يغطي 
أجــور الجيــش وقوى الأمن(، ودفع الفائدة على 

الديون )٣٤٪(، وتحويلات لتغطية العجز في شــركة 
الكهربــاء العامــة )١٧٪(.)٦٢( لذلــك فإن المبلغ الباقي 

الــذي ينفَــق علــى الخدمات الإجتماعية في لبنان 
هو ٧٪ من الناتج المحلي وهي نســبة منخفضة 

نســبياً، رغم أنها متناســبة مع نســب الدول المجاورة 
والدول المتطورة من حيث الإنفاق، لكنها ليســت 

بالضــرورة كذلــك مــن حيث النوعية والقدرة على 
تحمــل تكاليفها، ونطاق التغطية.)٦٣(

يذهب معظم الإنفاق 
الحكومي إلى الأجور 

)معظمه يغطي أجور 
الجيش وقوى الأمن(، 

ودفع الفائدة على 
الديون، وتحويلات 

لتغطية العجز في 
شركة الكهرباء 

العامة

٦٧٪ من 
عدد السكان 

يمتلكون أقل 
من ١٠ ألاف دولار
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٤. متوافر لكن لا 
يمكن الوصول إليه

ملخص الجزء
لبنان بلدٌ يعتمد على الإستيراد، ليس فقط في ما 
يخص الغذاء، بل أيضاً في مسائل مفصلية أخرى 

كالطاقة. لذلك، يحتاج البلد لإستيراد كمية غذاء أكبر 
بكثير من ما ينتج أو يصدّر، ما يجعله عرضة لتقلبات 

الأسعار في السوق والذي يؤثر في الموازنة 
العامة. لكن بما أن لبنان قادر حالياً على استيراد 

الغذاء الكافي من خلال التجارة الدولية فهذا يعني 
أن أسواقه تؤمّن للبلد القدرة على الحفاظ على 
الحياة. محاولة إنضمام البلادإلى منظمة التجارة 

الدولية قائمة منذ التسعينيات من القرن الماضي 
وقامت مؤخراً المنظمة بافتتاح  مركز مرجعي في 

وزارة الإقتصاد والتجارة.)٦٤( خارج المدن، الغذاء 
متوفر ومتاح، رغم أن إعتماد بعض التحسينات 

اللوجستية قد يزيد من مستوى الإمدادات الغذائية 
من خلال تقليص التلف والهدر مما قد يحسّن 

إمكانية الحصول على غذاء عامةً. 

لكن رغم إحتمالات الإنتاج العالية، يبقى الإنتاج 
الزراعي محدود بعدم فاعلية آليات السوق الداخلية 
من جرّاء إخفاقاتها، والتضخم الإستيرادي، والخلل 

في سلسلة القيم، وإنعدام فرص العمل. 

لذلك، ورغم كونه بلد متوسط الدخل، لا يزال لبنان 
يسجل مستويات عالية من الفقر. تسعى الحكومة 

والمانحين ومواطنو الشتات لتخفيف المشاكل 
من خلال التحويلات والدعم. لكن للأسف، لم 

يكن دعم وحماية بعض المنتجات الزراعية المحلية 
من المنافسة العالمية  كافيا لزيادة القدرة على 

الوصول الى الغذاء محلياً. لعبت الإستجابة الدولية 
للأمن الغذائي للاجئين، كإضافة ضرورية، دوراً 

حاسماً لمنع سوء التغذية عند اللاجئين السوريين 
والفلسطينيين، وعند المواطنين اللبنانيين وإن 

كانت بدرجات مختلفة.

بشكل عام، يزداد مستوى إنعدام الأمن الغذائي 
والنقص في المغذيات الدقيقة. اللاجئين 

السوريين والفلسطينيين هم الأكثر تأثّراً بين كافة 
القطاعات السكانية وإضطّروا أن يتكيفوا من 

خلال إسترايتجيات تأقلم سلبية، تماماً كما فعل 

بعض اللبنانيين. رغم أن اللبنانيين أفضل حالًا من 
اللاجئين بشكل عام، فقد سجلّت حالات نقص في 

المغذيات الدقيقة في الشرائح الأكثر فقراً في 
المجتمع. في المقابل، تزايدت المخاوف المتعلقة 

بالصحة الغذائية ونوعية الغذاء من جرّاء إرتفاع 
مستويات البدانة والبدانة المفرطة والتي بدورها 

مرتبطة بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط 
الدم. هذه النتائج الصحية السلبية قد تعمّق مشكلة 

الفقر إذ تخلق تنافس بين الإنفاق على الصحة، 
الإنفاق على الغذاء. 

 يحتاج لبنان، لتعزيز الأمن الغذائي و التغذوي، 
إلى الإستثمار في سياسات إقتصادية مستدامة 

تدعم الفقراء، تعالج قصور السوق وعوائق 
الإنتاج، وشبكات أمان إجتماعية. يجب إصلاح 

الأسواق الوطنية لزيادة إنتاجها وتخفيف العوائق 
التي تؤثر على قدرة تحمّل التكاليف  لاستيعاب 

الفئات الأضعف، وبشكل خاص المزارعين الصغار. 
في موازاة ذلك لا يجب أن تكون شبكات الأمان 

الإجتماعي محدودة بإستهداف الفئات الأكثر 
عرضة على المدى الطويل، بل يجب أن تعمل هذه 

الأنظمة على تحسين الأنظمة القائمة من أجل 
الوصول في نهاية المطاف إلى سقف حماية 

إجتماعية شامل على مستوى الوطن. 

ديناميات موارد الغذاء
على لبنان إستيراد أكثر بكثير من ما ينتج من الغذاء 

لتغطية متطلباته الغذائية. تتراوح كلفة الإستيراد 
السنوية ما بين ٦٠ و٧٠٪ من الناتج المحلي العام؛ 

يستورد لبنان بين ٦٥ و٨٠٪ من إحتياجاته الغذائية 
حسب الطلب. 

وتبلغ قيمة الواردات حوالي خمسة أضعاف قيمة 
صادراته.)٦٥( )٦٦( يستورد لبنان بين ٦٥ و٨٠٪ من إحتياجاته 

الغذائية، وذلك حسب التقلبات في الطلب.)٦٧(

مستوى الإعتماد على استيراد المواد المستهلكة 
على نطاق واسع كالحبوب والسكريات  لا يزال عالٍ 

نسبياً. تشكّل الواردات الغذائية ١٦،٤٪ من مجموع 
الواردات، وفق قيمتها المالية، ما يضعها في 

المركز الثاني بين الواردات بعد الوقود.)٦٨( تعادل 
واردات لبنان من مجموعات الغذاء الأساسية نسبة 
٨١٪ من مجمل الإنتاج، ما يشير إلى درجة الإعتماد 
على الإستيراد.)٦٩( إن المواد الغذائية التي يعتمد 
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يستورد لبنان بين ٦٥ 
و٨٠٪ من إحتياجاته 

الغذائية حسب 
الطلب. 

أكثر المواد الغذائية 
إستهلاكاً في لبنان

٣٥٪ الخبز 
والحبوب 

ومشتقات 
الحبوب

٤٦٪ مواد 
غذائية 

أخرى

١١٪ الحليب 
ومنتجات 

الألبان

٨٪ اللحوم 
والدواجن

عند انتهاء الحرب الأهلية 
عام ١٩٩٠، كان القطاع 

الزراعي يشكّل ما يقارب 
٢٣٪ من الناتج المحلي. 

لبنان على استيرادها بالكامل )بنسبة ١٠٠٪( تضم: 
السكر، والمُحليّات، والقهوة، وحبوب السمسم، 

وحبوب الكاكاو والمنتجات المشتقة منها )مثل 
الشوكولا(، الشاي )بما فيه المتّة(، التوابل والأرز، 

والزيت النباتي، وزيت دوار الشمس.)٧٠( صنف 
الأكل الأكثر إستهلاكاً والذي يعتمد على الإستيراد 
هو الحبوب، خاصة القمح والذرة حيث يتم استيراد 

٧٦٪ و٩٩٪ مما ما يستهلك منها.)٧١(

نسبة الإعتماد على الإستيراد الغذائي هي 
الأعلى بين المنتجات التي حجم الإستيراد فيها هو 
أيضاً الأكبر. في ما يخص الإرتباط بين الإعتماد على 

الإستيراد والإستهلاك الغذائي ، يظهر أن المواد 
الغذائية التي تشكّل أكبر مساهمة لاستهلاك الطاقة 

في لبنان ليست المواد الأكثر إنتاجا في البلاد. 
المواد الأكثر إستهلاكاً في لبنان هي الخبز والحبوب 

ومشتقات الحبوب )٣٥٪(، يليها الحليب ومنتجات 
الألبان )١١٪(، ثم اللحوم والدواجن )٨.٨٪( )٧٢(.

الإعتماد على الإستيراد الغذائي في إزدياد 
منذ إنتهاء الحرب الأهلية، إذ أن حصة القطاع 

الزراعي من الإنتاج تقلصت في نفس الفترة. 
عند انتهاء الحرب الأهلية عام ١٩٩٠، كان القطاع 

الزراعي يشكّل ما يقارب ٢٣ ٪ من الناتج المحلي.
)٧٣( رغم موقعه المناخي الملائم في المنطقة،)٧٤( 

غير أن القيمة المضافة للزراعة كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي هبطت إلى ما يقارب ٥،٥٪ في عام 

٢٠١٤ )الأرقام الرسمية الأخيرة تسجل نسبة ٤٪ 

في عام ٢٠١٣(.)٧٥( )٧٦(  يمكن نسب هذا الإنخفاض 
إلى أنماط التحضّر على نطاق واسع التي بدأت 

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. 
في ذلك كان سكان الأرياف يشكلون نصف عدد 
سكان لبنان.)٧٧( )٧٨( سبب آخر لهذا التقشف يكمن 

على الأرجح في أن الإستثمار الحكومي في تطوير 
القطاع قليل نسبياً، وهذا ما تظهره حصة وزارة 

الزراعة في الموازنة الحكومية.

بلغت في السنوات الأخيرة حصة وزارة الزراعة ٠،٥٪ 
من الموازنة العامة، مقارنة بالمعدل الإقليمي 

الذي يبلغ ٥٪.)٧٩( لكنه في الفترة الممتدة بين ٢٠٠٩ 
و ٢٠١٢ زادت الحكومة موازنة الوزارة المطلقة من 

٢٧ مليون دولار إلى ٦٦ مليون دولار.)٨٠(

الموارد الغذائية المحلية صغيرة مقارنة بالواردات 
وهي محصورة بمواد محددة. بلغت قيمة الإنتاج 
الزراعي في لبنان ١،٢ مليار دولار في عام ٢٠١٣، 

ما يشكل نسبة ٣٥٪ من قيمة الواردات.)٨١( أما في 
حجم الإنتاج، فقد أنتج القطاع الزراعي في لبنان 
٣ ملايين طن من الأغذية عام ٢٠١١.)٨٢( وشكلت 

الفواكه )٢٥٪( والخضار )٣٢٪( أكثر من نصف الإنتاج. 
)٨٣( أما الحبوب، فهي تشكّل ما يقارب ٥٪ من 
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التجارة والخدمات 
اللوجستية 

يتكل لبنان على التجارة كسياسة مركزية للحكومة 
لتأمين الموارد الغذائية. تتبنى سياسة لبنان 
التجارية المعلنة مبادئ تحرير التجارة، وتحديث 

قوانين التجارة، وتقليص القيود، وتبسيط 
المعاملات، وهو أمر يعني القطاع الغذائي 

مباشرة.)٨٥( وقّع لبنان على ثلاثة إتفاقيات تجارية 
رئيسية متعددة الأطراف حيث تم تخفيض أو إلغاء 
الحواجز الضريبية وغير الضريبية التي تنطبق على 

المنتجات الغذائية. أهم هذه الإتفاقات التجارية 
المتعددة الأطراف هي منطقة التجارة العربية 

الحرة الكبرى)GAFTA(، وإتفاقية الشراكة مع الإتحاد 
الأوروبي)EAA(، و وإتفاقية الشراكة الأوروبية 

للتجارة الحرة )EFTA(. كما أبرم لبنان عدة إتفاقيات 
تجارية ثنائية مثل إتفاقية إطار للتجارة والإستثمار 

مع الولايات المتحدة الأمريكية و ٤٧ دولة أخرى.)٨٦( 

إتخذ لبنان خطوات جزئية للإنضمام لمنظمة 
التجارة العالمية، مما سيكون له تأثير كبير، لكن غير 
مؤكد، على الموارد الغذائية. إبتدأ لبنان بمعاملات 

الإنضمام في عام ١٩٩٩ وقد قلص تباعاً منذ 
ذلك التاريخ الحواجز التجارية على أكثر من مستوى. 
لكن لا يزال لبنان عضو مراقب في منظمة التجارة 

العالمية لعدم إتخاذه سلسلة من الإجراءات 
المطلوبة وعدم فتحه لأسواقه،)٨٧( من ضمن هذه 
الإجراءات هو تطبيق وتنفيذ قانون منافسة يمنع 

التواطؤ وتحديد الأسعار، بالإضافة إلى إنشاء 
المؤسسات المرتبطة فيها )مثلًا، سلطة مستقلة 

لمراقبة المنافسة(.)٨٨( القضايا العالقة الأخرى 
تتعلّق بفرض بند الدولة الأكثر تفضيلًا لمنظمة 

التجارة العالمية، وحظر وكالات الإستيراد الحصرية، 
والتي يحظى مالكوها بقوة كبيرة في لبنان.)٨٩(

بينما يكافح البلد مع تأثيرات الحرب في سوريا 
المجاورة، لا تزال التجارة الغذائية في لبنان متينة. 

في عام ٢٠١٥، تم إغلاق آخر معبر رسمي بين سوريا 
والأردن، والذي كان يُستعمل لتصدير البضائع من 

لبنان، وذلك من جرّاء الصراع الدائر في سوريا.)٩٠( قبل 
إغلاق المعبر، كان حوالي ٢٠٪ من مجموع صادرات 

لبنان وحوالي ٦٪ من مجموع وارداته الزراعية تمر 
عبر سوريا)٩١( إستبدلت حصة الواردات عبر البر بالنقل 

البحري وتحديد عبر مرفأ بيروت.)٩٢( لذلك فإن قيمة 
وحجم الموارد الغذائية المستوردة بقيت مستقرة 

نسبياً في السنين القليلة الماضية )راجع الرسم ٧(.)٩٣(

ضمن لبنان، تشكل المشاكل اللوجستية عقبة 
أمام تأمين موارد غذائية أكثر فاعلية. يشكل حالياً 

مرفأ بيروت ومطارها المعبرين الوحيدين لتجارة 
الأغذية ونقلها إلى لبنان.)٩٤( لكن حتى قبل إغلاق 
المعابر البرية كانت ٧٣٪ من مجموع الواردات تعبر 

عبر المرفأ.)٩٥( تعامل مرفأ بيروت في عام ٢٠١٥ مع 
٨،٢ مليون طن من البضائع بعدما كان الرقم ٧،٢ 

مليون طن في عام ٢٠١٢.)٩٦( 

الرسم 7: مجموع واردات الغذاء )المصدر:الجمارك اللبنانية(
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يقع لبنان في المرتبة ٨٥ بين ١٦٠ بلد في مؤشر 
الأداء اللوجستي، وإحدى أسباب هذا الترتيب هو 

عدم وجود بنى تحتية لسكة الحديد منذ الحرب 
الأهلية. كما أن نوعية الطرقات والمستودعات، 

والفعالية التشغيلية لوكالات الجمارك ووكلاء 
الشحن متدنية نسبياً مقارنة بأقرانها في باقي 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.)٩٧( كما أن 
فعالية تخليص وتوزيع الصادرات هي نصف فعالية 

تخليص الواردات، ما يؤثر بشكل كبير على ربحية 
الإنتاج الزراعي المحلي كون معظم التصدير يحدث 
عبر الطرق البحرية.)٩٨( يبلغ معدل كلفة التصدير في 

لبنان ٢٠ دولار للكيلومتر البحري أو الجوي مقارنةً 
بدولارين للكيلومتر في باقي منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.)٩٩(

في عام ٢٠١٤، كانت الصادرات عبر البر من لبنان 
تأخذ ١٢ يوم كمعدّل مقارنة بمعدل المنطقة البالغ 
٤،٢ يوم.)١٠٠( تظهر الواردات نفس القصور الواسع 
مع كلفة ٤٠ دولار للنقل البحري والجوي، للمقارنة 
يبلغ معدل المنطقة ٢،٩ دولار للكيلومتر.)١٠١( كمية 

الوثائق المطلوبة للإستيراد والتصدير تبلغ ضعفي 
عدد الوثائق المطلوبة في باقي المنطقة، لكن 

أوقات التفتيش أقصر في لبنان.)١٠٢(

بذلت جهود لتحسين البنى التحتية اللوجستية 
ولقطاع النقل في لبنان. منذ نهاية الحرب الأهلية، 
إهتمّ مجلس الإنماء والإعمار، وهو هيئة عامة تقع 
تحت سلطة مجلس الوزراء اللبناني، بالبنى التحتية 

اللوجستية الداخلية وتلك الخاصة بالنقل، غير أن 
مشاريع بناء شبكات خطط حديد في شمال البلاد 

لم تتحقق. 

حتى قبل إغلاق المعابر البرية كانت ٧٣٪ من 
مجموع الواردات تعبر عبر المرفأ

في عام ١٩٩٥، كلّفت الحكومة اللبنانية مجلس 
الإنماء والإعمار بتطوير خطة نقل عام لبيروت 

الكبرى. سجّل بعض التقدّم مع إفتتاح الطرقات 
التحتية في  بشارة الخوري والمتحف في بيروت، 
إعادة فتح جسر ضهر البيدر والأوتوستراد العربي 

على طريق بيروت-دمشق، و الطرقات التحتية 
في جادة الشياح )بيروت(، وطريق شكا-طرابلس-

حتى قبل إغلاق المعابر 
البرية كانت ٧٣٪ من 

مجموع الواردات تعبر عبر 
المرفأ

البحصاص السريع )شمال لبنان(، وإتمام معظم 
الطريق السريع الجنوبي.)١٠٣( لكن الطريق الدائري 

حول المدينة لم يتحقق، ولعل الكلفة العالية 
لإستملاك الأراضي المقدّرة بمليار ومئتي مليون 

دولار هي السبب.)١٠٤( يظهر الرسم ٨ مشاريع النقل 
البرّي الرئيسية التي أطلقت منذ ذلك الحين. 

تم تجميد جهود توسيع طاقة إستيعاب مرفأ 
بيروت. مشروع توسيع مرفأ بيروت بحوالي ١،٤ 
كيلومتر مربع )١،٢ كم٢ منها ناتجة عن طمر البحر( 

قيد التنفيذ.)١٠٥( لكن نظراً لخلافات قانونية بين 
مشغلي المرفأ وأصحاب مصالح نقابات النقل، 

لم يبدأ العمل بالمبادرة الأخيرة لإستحداث مرفق 
متعدد الإستعمالات بكلفة ١٢٩ مليون دولار وبناء 

سنسول جديد لاستيعاب السفن الكبيرة، وطمر 
أحد الأحواض.)١٠٦(

أبرز مشاريع
 النقل في لبنان

. مشروع الأوتوستراد الساحلي
مشروع طريق بيروت-الحدود 

السورية
. مشروع الطرق العابرة لطريق 

بيروت الدائري
. مشروع تطوير النقل العام في 
بيروت الكبرى وترميم وتحديث 

طرقات بيروت
. مشروع ترميم طرقات ضواحي 

بيروت
. مشروع ترميم الطرقات 

الرئيسية والفرعية في بعض 
المناطق

إستحداث طرقات رئيسية 
وفرعية في بعض المناطق

الرسم ٨: أبرز مشاريع النقل في لبنان 
)المصدر: مجلس الإنماء والإعمار(



32

العوائق أمام المنافسة تُثقِل قدرة لبنان على 
إستيراد الغذاء إلى السوق. يتخلّف لبنان على 

أقرانه الإقليميين في عدد من المؤشرات بما فيها 
المؤسسات، والبنى التحتية، وبيئة الإقتصاد الكلي، 
وحجم السوق، ولذلك يقع ترتيبه في المركز ١١٣ بين 

١٤٤ دولة في مؤشر المنافسة العالمي للمنتدى 
الإقتصادي العالمي.)١٠٧( من بين المخاوف الرئيسية 

في البلاد المستويات العالية للبيروقراطية والفساد 
وإنعدام الإستقرار الحكومي المستمر.)١٠٨( 

يصل معظم إنتاج الغذاء المحلّي إلى السوق عبر 
صغار المزارعين الذين لا يتمتعون بمزايا إقتصاد 
الحجم. يهيمن صغار البائعين  على موارد سوق 

التجزئة للمنتجات الزراعية ، والتي تشهد حالة إنتقالية 
بين الذين يؤمّنون الغذاء للمستهلك من قنوات 

البيع والشراء التقليدية نحو مركزية أعلى في 
السوق بين أصحاب السوبرماركت.)١٠٩( هذا الإنتقال 

نحو محال السوبرماركت غالباً ما يجعل أسواق 
البيع بالجملة منتهية الصلاحية، لأن  كبار البائعين 

يدخلون في عقود توريد طويلة الأمد مع تجار جملة 
متخصصين لضمان نوعية يمكن الإعتماد عليها 

ومعايير متشابهة.)١١٠( بدأ ظهور متاجر السوبرماركت 
في لبنان في تسعينيات القرن الماضي، وهي 

تشكل أقل من ثلث السوق، ويملكها عامةً 
مستثمرون محليون.)١١١( ضعف قوانين الدولة 

وإنعدام الإستقرار السياسي حدّت من الإستثمار 
العام والخاص، ما أطال عمر صغار المزارعين 

اللبنانيين والوظيفة الإقتصادية لتجار الجملة .)١١٢(
)راجع القسم ٥ لنقاش مفصّل عن السلسلة 

القيمية الزراعية.(
 

لا تــزال إمكانيــة  زيــادة التوافر الغذائي عبر الإنتاج 
الزراعــي كبيــرة. حوالي ٣٧٪ من الأراضي اللبنانية 
قابلــة وصالحــة للزراعة.)١١٣( من بين هذه الأراضي، 

تقدّر مســاحة الأرض المســتخدمة لأغراض زراعية 
فــي لبنــان اليــوم بـ٢٣١ ألف هكتار، غير أن نصفها 

فقط مرويّ.)١١٤( تتضمن الأطراف الشــمالية 
والشــرقية للبلاد أكثرية الأراضي المزروعة 

والمرويّــة، منهــا ٤٣٪ في محافظتي بعلبك-الهرمل 
والبقاع، و٢٦٪ في محافظتي عكار والشــمال، و٢٢٪ 

في محافظتي الجنوب والنبطية. بالنســبة للبنى 
التحتيــة للــريّ، ٥٥٪ مــن كل الأراضي المرويّة تقع 

فــي بعلبك-الهرمل والبقاع.)١١٥( 

بؤس الوصول
يعرقل الفقر المتنامي قدرة الوصول إلى الغذاء 
في شرائح كبيرة من المجتمع. قبل أزمة اللاجئين، 

كان يقدّر أن ٢٧٪ من سكان لبنان )حوالي المليون 
شخص( يعيشون تحت خط الفقر الأعلى حسب 
الدخل )٤ دولار في اليوم(.)١١٦( )١١٧( بينهم ٧٪ من 

سكان البلاد كانوا يعيشون على دخل يضعهم تحت 
خط الفقر الشديد )٢،٤ دولار في اليوم(.)١١٨( مع 
حلول عام ٢٠١٥، أدّت أزمة اللجوء إلى زيادة عدد 

اللبنانيين الذين يعشون تحت الخط الأعلى للفقر 
حسب الدخل بحوالي ١٧٠ ألف شخص.)١١٩( كما هو 

متوقّع، الفقر أوسع إنتشاراً في المناطق النائية 
من البلاد مثل الشمال )٣٦٪( والبقاع )٣٨٪(، وهي 
المناطق التي لجأ إليها العديد من السوريين )راجع 

الرسم ٩( . في المحصلة، منذ بدء الصراع في 
سوريا وأزمة اللاجئين، يقدّر بأن نسبة الفقر إزدادت 

٤٪ لتصل إلى ٣٢٪ من جميع سكان لبنان.)١٢٠(

تتأثر قدرة الحصول على الغذاء المستورد في 
لبنان بمعاملات الإستيراد وديناميات تضخم 

أسعار الغذاء. يتبع تضخم أسعار الغذاء في لبنان 
نمط التضخم العام في لبنان، والسبب الرئيسي 

تقدّر مساحة الأرض 
المستخدمة لأغراض 

زراعية في لبنان اليوم 

بـ٢٣١ ألف هكتار

الرسم 9: نسب الفقر في المحافظات 
)المصدر: البنك الدولي(
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لذلك هو الضغط الداخلي على الكلفة مثل التخزين 
وتقلبات أسعار السلع التي يكون فيها لبنان 

المتلقي )مثل النفط والغذاء(.)١٢١( يتأثّر التضخم 
أيضاً بأنماط النمو الإقتصادي التي تباطأت منذ 

إندلاع الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين،

والإرتفاع النسبي لسعر صرف الدولار في 
الإقتصاد العالمي كون العملة )الليرة اللبنانية( مثبّتة 

بسعر صرف الدولار. بما أن لبنان يستورد غالبية 
موارده الغذائية، فأي تغيير في كلفة الإستيراد له 

تأثير مباشر وغير مباشر على الحصول على الغذاء. 
في الواقع، إستهلاك البضاعة المستوردة يشكّل 

٥٠٪ من الإستهلاك المحلي.)١٢٢( بالفعل، خلال 
قمة إرتفاع الأسعار الغذائية في عام ٢٠٠٨ إرتفعت 
معدلات أسعار الغذاء في لبنان بنسبة ١٨،٢٪ في 
عام واحد )راجع الرسم ١٠(.)١٢٣( كما يجب النظر إلى 

إنخفاض الأسعار الحاصل منذ ٢٠١٣ من منظور أن 
لبنان أعاد حساب مقياس نسبة التضخم لديه، مؤشر 
أسعار المستهلك، في كانون الأول ٢٠١٣، ما يعني 

أن التضخم لا يقاس مقارنة مع السنين السابقة 
عندما إرتفعت الأسعار بشكل أكبر.

القدرة الإقتصادية للوصول إلى الغذاء للّاجئين 
السوريين والفلسطينيين، أقلّ بكثير من اللبنانيين. 

تعيق قدرة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في 
الوصول إلى الغذاء عدم تمكنهم من  الحصول 

على فرص العمل، وظروف الفقر التي تؤثر على 
٧٠٪ من اللاجئين السوريين و٦٥٪ من اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان و٨٩٪ من اللاجئين 
الفلسطينيين من سوريا.)١٢٤( كما يعاني اللاجئون 

السوريون والفلسطينيون—والعديد منهم يستفيد 
من مساعدات نقدية أو قسائم غذائية—من إنعدام 
الأمن الغذائي و التغذوي بشكل أكبر و/أو هم أكثر 

عرضة له من نظرائهم اللبنانيين )راجع الرسم ٢٣ 
والرسم ٢٤(.

تتقلص قدرة الفقراء على شراء الغذاء مع الوقت. 
أظهر المسح الوطني الشامل للفقر الوحيد الذي 

أجري في لبنان بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، أن المبلغ 
الذي يحتاجه الفرد لشراء الغذاء الكافي لتأمين الحد 
الأدنى من السعرات الحرارية التي يحتاجها هو ما 
يوازي الـ٥٦٢ دولار في السنة.)١٢٥( قامت مؤسسة 

الإحصاءات الرسمية في لبنان )إدارة الإحصاء 
المركزي( والبنك الدولي بتحديث تلك الدراسة مع 

عينة أصغر من الناس ووجدت أن المبلغ الذي يحتاجه 
الفرد لشراء الغذاء الكافي لتأمين الحد الأدنى من 

السعرات الحرارية إرتفع بنسبة ٧٥٪ إلى حوالي ٩٨٧ 

دولار بين سنة ٢٠٠٤ و٢٠١١.)١٢٦(
نسبة إستهلاك الغذاء إزدادت عند الأغنياء وعند 
الفقراء لكن الأغنياء يستهلكون أكثر من ضعفي 

ما يستهلكه الفقراء. إرتفع معدل إستهلاك 
السعرات الحرارية من ٢٥٧٦ سعرة حرارية للشخص 

في اليوم عام ٢٠٠٤ إلى ٢٩٩٧ سعرة حرارية 
للشخص في اليوم عام ٢٠١١.)١٢٧( لكن أفقر خُمس 

من سكان لبنان في عام ٢٠١١ إستهلكوا معدل 
٢٠٩٤ سعرة حرارية للشخص في اليوم، بينما أغنى 

خمس إستهلك ٤١٧٤ سعرة حرارية للشخص في 
اليوم.)١٢٨( وفقاً لعدة مصادر، نسبة الإنفاق على 
الغذاء من دخل الأسرة بين اللبنانيين يتراوح بين 

٢٠٪ و٣٥٪ كمعدّل.)١٢٩( نسبة الإنفاق الغذائي من 
إنفاق الأسرة بين اللاجئين السوريين إرتفع إلى 

٧٤٪ )١٩٦ دولار(.)١٣٠(

الرسم ١٠: تضخم أسعار الإستهلاك مقابل تضخم أسعار الغذاء 
)المصدر: إدارة الإحصاء المركزي(
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عن الخبز والشبكات
تستجيب الحكومة اللبنانية إلى تحديات القدرة 

على شراء الغذاء من خلال دعم عملية إنتاج الخبز. 
بما أن لبنان عرضة لإرتفاع أسعار الحبوب في 

العالم، تقدّم الحكومة دعما مشروطا على المنتجات 
المكملة للقمح والخبز. منذ عام ١٩٥٩، تدعم المديرية 

العامة للحبوب والشمندر السكري في وزارة 
الإقتصاد القمح والشمندر السكري بهدف تشجيع 
إنتاج الحبوب والشمندر ومن أجل ضمان الكميات 

الأساسية.)١٣١( تقوم المديرية، بموافقة

الحكومة، بشراء القمح من الأسواق العالمية وتبيعه 
لمطاحن خاصة بأسعار مدعومة. كما تدعم المديرية 

العامة للحبوب والشمندر السكري عملية إنتاج القمح 
المحلي وهي عبارة عن ١٣٠٠ مزارع ينتجون نوعية 
قمح أقسى من القمح الكامل المستورد وتعرف 

بالقمح الصلب.)١٣٢()١٣٣( تشتري المديرية العامة للحبوب 
والشمندر السكري القمح المحلي من المزارعين 

وتبيعه للمطاحن بسعر أرخص. تدفع الحكومة اللبنانية 
لمزارعي القمح مبلغ مقابل كل دنم من الأرض 

المزروعة.  كما تثبّت الحكومة سعر ووزن ربطة الخبز 
اللبناني، ولذلك فأي تغيير يؤثر بطريقة مباشرة على 

الفقراء نظراً لنسبة استهلاكهم العالي للحبوب.)١٣٤( 

لا تزال الآليات التي تستخدمها الحكومة لشراء 
القمح مرتبطة بمفاوضات بين عدة أطراف. كلما 

إرتفع سعر القمح في السوق العالمية فوق 
مستوى معين تجري وزارة الإقتصاد مفاوضات مع 

نقابات تمثل أصحاب المطاحن والأفران للإتفاق 
على سعر الشراء.)١٣٥( حددت الوزارة حالياً سقف 

التدخل عند سعر ٣٩٠ دولار للطن من القمح، لكن 
الوزارة تدخّلت في حالات في السنوات الماضية 

لم يكن قد وصل فيها سعر القمح إلى ذلك 
السقف.)١٣٦(  خلال إرتفاع الأسعار الذي حصل في 

عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧ قدّمت المديرية العامة للحبوب 
والشمندر السكري دعما مباشرا للمطاحن، بموافقة 

مجلس الوزراء، كخطوة إستثنائية ومؤقتة كون 
الوقت المتاح لاستيراد القمح من قبل المديرية 

وبيعه للمطاحن لم يكن كافياً لضبط الأسعار.)١٣٧(  
لكن في ذلك الوقت لم تكن الكلفة الصافية لدعم 

القمح على الموازنة اللبنانية تتجاوز ٠،٠١٪ من الناتج 
المحلي.)١٣٨( هذا وسمح إرتفاع الأسعار التي شهدته 

٢٠٠٨/٢٠٠٧ للمزارعين ببيع منتجاتهم بسعر السوق 
في نفس الوقت الذين يتلقون فيه الدعم.)١٣٩( 

منافع الدعم لا تخدم الفقراء ولا توزّع بشكل 
متناسب. نظراً للقدرة الإستهلاكية الأعلى والتواجد 

الأكبر للمنتجات المدعومة في الُأسر الأغنى، لا 
يمكن إستهداف الشرائح الفقيرة في المجتمع 

بشكل فعال. في لبنان، يستفيد من الدعم فقط 
٢٥٪ من أفقر ٢٥٪ من السكان )و٤٣٪ من أفقر 

٤٠٪(. )١٤٠( سبب ذلك هو أن الدعم يحتوي بطبيعته 
على هذا التأثير التنازلي والذي يخدم المنتجين 

والأشخاص ذوي القدرة الإستهلاكية الأكبر والذين 
يمكنهم شراء المنتجات المدعومة بشكل أسهل.)١٤١( 

بإمكان الحكومة ضبط الأسعار لكن قلّ ما تفعل 
ذلك. تملك وزارة الإقتصاد الصلاحية القانونية لضبط 
الأسعار في السوق بحيث لا تتجاوز سعر الكلفة بأكثر 
من نسبة ١٠٠٪، كما أن وزارة الإقتصاد والتجارة تملك 

حق تحديد هامش للأسعار وسقف للأرباح لكافة 
البضائع والخدمات.)١٤٢( كما أنه يحقّ لوزارة الإقتصاد 

والتجارة أن تسأل أي طرف في القطاع الخاص أن 
يكشف هوامش أرباحه للوزارة. لكن هذه الصلاحيات 

قلّ ما تستخدم. 

معدل إستهلاك السعرات 
الحرارية في لبنان
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يفتقد لبنان لشبكات الأمان الإجتماعية التي 
يمكنها توفير سقف أدنى من الحماية الإجتماعية 

لسكانه الأصليين. جعل هذا الواقع السكان، 
وخاصةً الأكثر عرضة منهم، يعتمدون حصرياً على 
دخلهم وشبكات الأمان الإجتماعية الخاصة )خاصة 

التحويلات من الخارج(.)١٤٣( شكلت التحويلات نسبة 
تتراوح بين ١٥٪ و١٨٪ من الناتج المحلي العام 

في السنوات الأخيرة )وإنخفضت هذه النسبة 
من أعلى مستوياتها والتي كانت تناهز ٢٢٪ في 

أوائل ومنتصف العقد الماضي نظراً للأزمة المالية 
العالمية.( وصل مجموع التحويلات إلى ٩ مليارات 

دولار في عام ٢٠١٤، ما جعل عاشر أكثر دولة 
إستلاماً للتحويلات في العالم ذلك العام. )١٤٤( 

تستخدم الأسر اللبنانية التي تستلم التحويلات 
أموالها للوصول إلى الخدمات الإجتماعية: بشكل 

خاص الإنفاق على الرعاية الصحية ثم الإنفاق 
التعليمي، ما يبيّن الأثر الحاسم للدخل الناتج عن 

التحويلات في مستوى التنمية الأهلية في لبنان 
)راجع الرسم ١١(.)١٤٥( 

رغم هذا التدفق المالي الكبير إلى البلاد، غير أن 
التحويلات لا يعاد توزيعها لا بطريقة تخدم الفقراء 

ولا توزّع بشكل متناسب.)١٤٦( ٦٪ فقط من الـ٢٠٪ 
الأقل دخلًا بإمكانهم الإعتماد على التحويلات 

كمصدر رئيسي للدخل.)١٤٧( بالمقارنة، ١٨٪ من الـ٢٠٪ 
الأكثر دخلًا يعتمدون على التحويلات.)١٤٨( النسبة 

للـ٤٠٪ الأقل دخلًا ممن يمكنهم الإتكال على 
التحويلات تصل إلى ١٩٪، بينما تصل النسبة ذاتها 

إلى ٣٥٪ بين الـ٤٠٪ الأكثر دخلًا.)١٤٩(

تأمين تغطية صحية شاملة من دون تكلفة كبيرة 
على المريض قد تؤدي إلى خفض الإتكال على 

بعض التحويلات. التقديرات تشير إلى أن إستبدال 
الإعتماد على التحويلات برعاية صحية شاملة قد 
يخفّض مستوى الفقر عند اللبنانيين بنسبة ١٠٪، 

أي حوالي ٤٥٠ ألف شخص.)١٥٠( يجدر ذكر أن أكثر من 
نصف سكان لبنان، أو حوالي ٢،٢٥ مليون نسمة، 
لا يشملهم أي نوع من التغطية الصحية، لا عامة 

ولا خاصة.)١٥١(

يوفّــر لبنــان درجة من التغطية الصحية لكافة 
ســكانه. تتكفّل وزارة الصحة العامة بتغطية ٨٥٪ من 
كلفة الرعاية الصحية في مؤسســات خاصة )ضمن 

ســقف محدد للأســعار( و٩٥٪ في المستشفيات 
الحكومية لجميع الأشــخاص الذين لا تشــملهم أي 

تغطيــة.)١٥٢( كمــا تتكفّــل الوزارة تغطية ١٠٠٪ من 
التكاليــف الصحيــة في حالات ضائقة معينة. لكن 

غالبا ما تنفق مخصصات الوزارة قبل نهاية العام 
وتصرف معظم موازنتها على الأدوية المكلفة، 
مثل تلك المستخدمة في معالجة السرطان.)١٥٣( 

كما أن قدرة الحكومة على توفير المستوى الحالي 
من التغطية الصحية ينهار بسبب مشاكل مالية. 
دفع ذلك الحكومة إلى إلغاء عدد من العقود مع 

مستشفيات كانت تقدّم مستوى أعلى نسبياً من 
الرعاية الصحية بسبب خلافات حول المستحقات، 

ما أدّى إلى إنخفاض في مســتوى الرعاية.)١٥٤( 

الرسم ١١: إنفاق التحويلات من قبل الأسر اللبنانية
)المصدر كسباريان، ٢٠١٤(
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رغم تدخّل الحكومة لضبط الأســعار، يتّســم ســوق 
الأدويــة بإحتــكار القلة، ويخضع لضغوطات كبار 

مســتوردي الأدوية، ما يرفع أســعار الدواء على 
المســتهلك.)١٥٥( بالإضافة، يشــيب قطاع الأدوية 

مشــاكل كبرى تتعلّق بالتلاعب في الأســعار، 
التلاعــب بالمنتــج )مثلًا تزوير الأدوية(، والتهريب 
وعدم قدرة الحكومة على مراقبة نوعية الدواء. )١٥٦( 

بالنتيجــة، ينفــق لبنــان حوالي ٧.٢٪ من ناتجه المحلي 
على الرعاية الصحية. بينما نســبة الإنفاق هذه 
شــبيهة بمســتويات الإنفاق في دول منظمة 

التعاون والتنمية الإقتصادية، غير أن مســتوى 
الخدمات أســوأ بشكل لافت.)١٥٧(

تتكفّل وزارة الصحة العامة بتغطية ٨٥٪ من 
كلفة الرعاية الصحية في مؤسسات خاصة

يملك لبنان إســتراتيجية تنمية إجتماعية لكنها 
لا تنفّــذ كاملــةً. في عام ٢٠١١، أطلقت وزارة 

الشــؤون الإجتماعية الإســتراتيجية الوطنية للتنمية 
الإجتماعية)١٥٨( وهي تشــمل خمسة أهداف 

عامة على أن تتحقق في ٥ ســنوات. تتقسّــم 
الأهداف حســب أولوية تدخّلات على أن تشــرف 

على تنفيذها لجنة متعددة الوزارات )راجع الرســم 
١٢(. شــكل بناء إمكانيات مراكز التنمية الإجتماعية 

لوزارة الشــؤون الإجتماعية عاملا رئيســيا في 
الإســتراتيجية الوطنيــة للتنمية الإجتماعية. تتضمن 

هــذه المراكــز  إمكانيــات مختلفة وتهدف إلى إيصال 
الخدمات الإجتماعية إلى جمهور أوســع وأولئك 
الأكثــر عرضــة.)١٥٩( )١٦٠(  لكــن بما أن حكومة الوحدة 

الوطنية التي أشــرفت على الإســتراتيجية الوطنية 
للتنمية الإجتماعية إســتقالت وإندلع الصراع في 

ســوريا وتفاقمت أزمة اللاجئين، لم يتم تنفيذ 
الإســتراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية بشــكل 

تــام، ولعــلّ ذلــك مبرّر نظراً لما ذكر أعلاه. 

لقد بدأ أول برنامج لإستهداف الفقر على مستوى 
الوطن بتوزيع مساعداته. تشرف وزارة الشؤون 
الإجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء على البرنامج 

الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً والذي أطلق 
عام ٢٠١١ بـ٩٨ مركزاً للتنمية الإجتماعية.)١٦١( من 

خلال زيارة عامل إجتماعي يتم تقييم نقاط الضعف 
باستخدام معايير نوعية وكمية تعتمد على معلومات 
عن الممتلكات والسكن وظروف السكن والمستوى 

التعليمي لأفراد الأسرة.)١٦٢( يحدّد نظام تسجيل نقاط 
الُأسر التي تقع تحت علامة ٧٦٥١ نقطة، والذين 
يعتبرون فقراء ومؤهلين للإستفادة من البرنامج 
الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً.  )١٦٣( تبلغ 

تتكفّل وزارة الصحة 
العامة بتغطية ٨٥٪ من 

كلفة الرعاية الصحية في 
مؤسسات خاصة

الرسم ١٢: الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للتنمية 
الإجتماعية )المصدر: وزارة الشؤون الإجتماعية(
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موازنة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً 
٩٦،٢ مليون دولار للأعوام ٢٠١٤-٢٠١٧ ويتم تمويلها 

بشراكة بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية. )١٦٤(
 

وُسّعت تغطية البرنامج الوطني لاستهداف الأسر 
الأكثر فقراً لدعم الأسر الذي تعاني من الفقر 

والفقر الشديد. إلى اليوم، يقدّر بأن ١٢٥،٦٩٨ 
أسرة )٤٩٤،٥٩٤ شخص( تقدموا بطلب انتساب إلى 

البرنامج.)١٦٥( من بين هؤلاء، إعتبر ١٠٥ ألف أسرة 
)٤٦٠ ألف شخص( مؤهلة لاستلام منافع صحية 

وتعليمية.)١٦٦( توفّر للعائلات التي تعتبر مؤهلة 
للبرنامج مجموعة من المنافع لمعالجة عدد من 

الإحتياجات )راجع الرسم ١٣(. يقدم برنامج الغذاء 
العالمي دعم فني للبرنامج الوطني لاستهداف 

الأسر الأكثر فقراً، ما سمح للبرنامج بتوفير بطاقات 
قسائم غذائية إلكترونية إلى ٥٠٧٦ أسرة شديدة 

الرسم ١٣: الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للتنمية 
الإجتماعية )المصدر: وزارة الشؤون الإجتماعية(

الفقر )ما بين ٢٧٢٠٩ و٣٦٠٠٠ شخص(. )١٦٧( )١٦٨( 
من المتوقع أنه خلال عام ٢٠١٦، بإنتظار توفير 

التمويل، سيصل برنامج البطاقات الإلكترونية إلى 
١٠ ألاف أسرة.)١٦٩(

رغم توسيع نطاق البرنامج الوطني لاستهداف 
الأسر الأكثر فقراً في السنوات الأخيرة، لا تزال 

القدرات البشرية محدودة. يتم التواصل مع الأسر 
الفقيرة واستهدافها عبر ١١٥ مركز تنمية إجتماعية 
يتبعون لوزارة الشؤون الإجتماعية.)١٧٠( في البداية 

تعاقد البرنامج مع ٣٧٠ عامل ومراقب إجتماعي في 
العام ٢٠١١ والذين كلّفوا بزيارة المنازل والتواصل 

مع الأسر وتقييمها.)١٧١( نظراً للحاجة إلى توسيع 
البرنامج وصل عدد العمال الإجتماعيين إلى ٧٠٠ 

في عام ٢٠١٥.)١٧٢( تم تحديد بناء القدرات لدى 
العمال الإجتماعيين لضمان الإستهداف الصحيح 

والتوزيع الفعال للأموال كإحدى المتطلبات 
الضرورية لتحقيق أهداف البرنامج الوطني 

لاستهداف الأسر الأكثر فقراً لعام ٢٠١٧.)١٧٣( 

العمل بسبب الحاجة
لا تملك الحكومة اللبنانية إستراتيجية توظيف 

رسمية ولم يتمكن البلد من خلق عدد كاف من 
الوظائف لمعالجة مشكلة الفقر.)١٧٤( الأدلة حول 
العالم تشير إلى أن الأجور والوظائف هي الآلية 
الأكثر فعالية في محاربة الفقر. يخلق لبنان ٣٤٠٠ 
وظيفة سنوياً بينما يحتاج أن يرفع هذا الرقم إلى 
٢٣ ألف وظيفة في السنة فقط من أجل الحفاظ 

على نسبة البطالة  كما هي.)١٧٥( كما أن ٤٦٪ فقط 
من مَن هم في سن العمل ناشطون في سوق 
العمل ويقدّر أن ٥٠٪ منهم يعملون في القطاع 

غير النظامي.)١٧٦( يوجد مكتب توظيف ضمن وزارة 
العمل لكن قدرة هذه المؤسسة محدودة جداً.)١٧٧(

ترتبط نسب البطالة والفقر في لبنان بالجندرية 
ومستوى التعليم والقطاع الوظيفي. البطالة في 
لبنان مختلفة جندرياً والتباعد في نسب البطالة بين 

الذكور والإناث يظهر من عمر الـ٣٤ ويستمر إلى 
الشيخوخة )راجع الرسم ١٤(.)١٧٨( كما يرتبط مستوى 
التعليم بالفقر في لبنان حيث نسبة التوظيف بين 

متلقي التعليم العالي )٦١٪( أعلى بكثير مقارنة 
بمن لم يكملوا التعليم الإبتدائي )٣١٪(.)١٧٩( نسبة 

الفقر في قطاعي الزراعة والبناء أعلى بشكل 
لافت من النسب بين العاملين في القطاع العام 

أو في الخدمات )راجع الرسم ١٥(. الأمر نفسه 



38

الرسم ١٤: التوظيف في لبنان بين الجنسين )المصدر: إدارة 
الإحصاء المركزي والبنك الدولي(

الرسم ١5: نسب الفقر وفق قطاع العمل )المصدر: إدارة 
الإحصاء المركزي والبنك الدولي(

يعتمد العمال الفقراء بشكل كبير على القطاع 
الزراعي في المناطق النائية. رغم مساهمته 

المنخفضة نسبياً في الناتج المحلي، غير أن القطاع 
الزراعي يوفّر العمل لـ٢٠٪ إلى ٢٥٪ من الطبقة 
العاملة حسب التقديرات، حتى لو كانت الأرقام 

الرسمية )التي تشمل فقط العمل النظامي( ترى 
أن حصة التوظيف الزراعي حوالي الـ٦٪.)١٨٠( في 

بعض المناطق كالسهول الخصبة في البقاع وعكار، 
تشكل الزراعة مصدر الرزق الرئيسي ويبلغ إنتاجها 
٨٠٪ من الإنتاج الإقتصادي المحلي.)١٨١( )١٨٢( الشرح 

الجزئي لعدم توفر البيانات عن المزارعين والإنتشار 
الواسع للطبيعة غير النظامية للعمل الزراعي هو أن 

عمال الزراعة لا يشملهم قانون العمل، ما يعني 
أيضاً أنهم غير معنيين بتغطية الصندوق الوطني 

للضمان الإجتماعي. 

لا يزال الوضع القانوني لعمال الزراعة السوريين 
غير واضح في البلد وقد تضاعفت أرقامهم تقريباً. 

بالنسبة للعمال السوريين، وهم يشكلون أكثرية 
اليد العاملة الزراعية، فقد أقرّت مجموعة قوانين 

في كانون الثاني ٢٠١٥ تفرض عليهم الحصول على 
إجازات عمل كعمال أجانب، ما يعني تقنياً أنه يجب 

أن يتخلوا عن وضعهم كلاجئين وأن يبحثوا عن وكيل 
لبناني.)١٨٣( )١٨٤( حتى قبل أزمة اللاجئين كان يقدّر عدد 
العمال الزراعيين السوريين بـ٢٦٠ ألف عامل، ويُعتقد 

أن هذا الرقم إرتفع بحوالي ٢٠٠ ألف.)١٨٥(

الرسم ١6: نسب الفقر وفق القطاع التوظيفي )المصدر: إدارة 
الإحصاء المركزي والبنك الدولي(

ينطبق على نوع العقد، حيث أن الذين لا يعملون 
بدوام كامل أكثر عرضة للفقر )راجع الرسم ١٦(. 
تعرضت أسواق العمل في قطاعات إقتصادية 

مختلفة لضغوطات إضافية منذ عام ٢٠١١ من جرّاء 
توافد اللاجئين والمستويات العالية من التوظيف 

غير النظامي. 
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المشاكل الوظيفية أسوأ لدى اللاجئين في البلاد. 
أقل من نصف السوريين في سن العمل وجدوا 

عملا في لبنان. يوفر القطاع الزراعي وقطاع البناء 
٢٤٪ و١٢٪ من فرص العمل للسوريين في لبنان.

)١٨٦( بالإضافة، ٩٢٪ من اليد العاملة السورية ليس 

لديها عقود عمل، بينما ٧٢٪ يوظّفون على أساس 
الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الموسم.)١٨٧( حدّت 

الحكومة اللبنانية القطاعات الذي يسمح فيها العمل 
للسوريين بقطاعات الزراعة والبناء والبيئة.)١٨٨( 

يسمح للّاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل في 
قطاعات أوسع من اللاجئين السوريين، خاصة بعد 
الإصلاحات في قانون العمل عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠. 
بالمبدأ يحق لهم بعض فوائد الضمان الإجتماعي 

كتعويضات نهاية الخدمة والإصابات خلال    
العمل.)١٨٩( لكن تأثير هذه المنافع الإضافية محدود 

كون نسبة رخص العمل لدى اللاجئين الفلسطينيين 
الذين يعملون في لبنان لا يصل إلى ١٠٪.)١٩٠( 

هذا ولا يزال الوصول إلى الوظائف النقابية )مثل 
المحاماة والطب( محصورة بالمواطنين اللبنانيين. 

لذلك هناك إنتقادات موجهة ضد الصندوق 
الوطني للضمان الإجتماعي من قبل العمال 

الفلسطينيين ومشغليهم لأنهم يدفعون الرسوم 
الكاملة للإنضمام إلى الضمان بينما لا يستفيد 

العمال إلا من جزء من الفوائد.)١٩١(

يوفــر قانون العمــل اللبناني بعض الأجزاء من 
الحمايــة الإجتماعية الأساســية، لكنه لا يغطّي  

شــرائح واســعة من ســوق العمل. يفرض لبنان حد 
أدنى للأجور يبلغ ٤٤٣ دولار في الشــهر ويعطي 

كل الموظفيــن المتعاقديــن تغطيــة صحية من 
ضمــن برامــج الضمان الإجتماعي. )١٩٢(  يشــمل 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي ٥٦ ألف 
مؤسســة ويوفر منافع لـ٥٥٦ ألف شــخص، بينما 

يمكــن أن يصــل عــدد المســتفيدين إلى ١،٣ مليون 
شــخص موظف في القطاع النظامي.)١٩٣( لا 

يغطــي الصندوق الوطنــي للضمان الإجتماعي 
الذيــن يعملــون لحســابهم أو العاطلين عن العمل 
)لا يوجــد تأميــن للعاطليــن عــن العمل في البلد(. 

كمــا أن صنــدوق الضمــان الإجتماعي لا يغطي 
عمــال الزراعــة والعمــال المنزلييــن، ما يضع جزء كبير 

مــن اليــد العاملة خارج التغطية.)١٩٤( 

القطاع الزراعي يوفّر العمل 
لـ٢٠٪ إلى ٢5٪ من الطبقة 

العاملة حسب التقديرات

وضع الإستجابة لأزمة 
اللاجئين حرج للغاية. 

الشريحة السكانية الأكثر إنعداماً لأمن الغذاء 
والتغذية هم، وبفارق كبير، اللاجئين، سواء كانوا 
سوريين أو فلسطينيين. يقود المجتمع الدولي 
عملية  الإستجابة لمكامن ضعف  هذه الشرائح 

السكانية. يتم تنسيق إستجابة أمن الغذاء والتغذية 
من قبل مجموعة عمل قطاع الأمن الغذائي والتي 

تقودها وزارة الزراعة ضمن إطار خطة لبنان للإستجابة 
للأزمة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية.)١٩٥( 

يشكّل الأمن الغذائي أكبر جزء من متطلبات 
الموازنة، ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة، إذ 
تبلغ ٤٧٣،٥ مليون دولار للعام ٢٠١٦.)١٩٦( تغطي 
الخطة ثلاث أولويات إستراتيجية وتهدف لتقديم 
مساعدات لمليون ونصف مليون لاجئ سوري 

ومليون ونصف مليون فقير لبناني )راجع الرسم 
١٧(. بالمبدأ، تترجم هذه الأولويات بالسعي إلى 
نقل تركيز توزيع المساعدات الإغاثية من اللاجئين 

السوريين وتوزيعه بشكل متساوٍ بين اللبنانيين 
والسوريين.)١٩٧( لكن، نظراً للإختلاف في واقع 

الضعف بين السوريين واللبنانيين، تطلبت عملية 
معالجة المشاكل بما فيها أمن الغذاء مقاربات 

مختلفة من قبل الأطراف الإغاثية.)١٩٨(

كان لبرنامج  بطاقات القسائم الغذائية الإلكترونية 
لبرنامج الغذاء العالمي تأثيرات كبيرة إيجابية كمية 

ونوعية على الأمن الغذائي و التغذوي بين 
اللاجئين. المساهمة المباشرة الأكبر في تحسين 

وضع أمن الغذاء بين اللاجئين السوريين يأتي من 
برنامج البطاقة الإلكترونية لبرنامج الغذاء العالمي، 
وهو برنامج قسائم غذائية يخصص ٢٧ دولار لكل 

لاجئ مسجّل يمكن صرفها في المحلات التي 
تفي بمعايير الوكالة. من خلال برنامج البطاقة 

الإلكترونية تمكن برنامج الغذاء العالمي من ضخ 
٦٠٠ مليون دولار في الإقتصاد اللبناني من دون 
تأثيرات تضخمية تذكر.)١٩٩( )٢٠٠(  كما ثبت أن البرنامج 
خلق ما يزيد عن ١٣٠٠ وظيفة وأضاف قيمة ١،٥١ 

دولار لكل دولار ضخّ في قطاع المنتجات الغذائي.
)٢٠١( ظهر الدور الأساسي الذي يؤديه البرنامج عندما 

إضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تخفيض عدد 
اللاجئين المستفدين من البرنامج وقيمة المساعدة 

من ٢٧ دولار إلى ١٩ دولار في عام ٢٠١٥.)٢٠٢( 
كنتيجة مباشرة قالت ٦٩٪ من العائلات  في حزيران 
٢٠١٥، أنها خفضت عدد الوجبات التي تأكلها يومياً، 
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و٥٨٪ قالوا أنهم خفضوا حجم الوجبة، ١٣٪ قالوا 
أنهم سحبوا أولادهم من المدارس، و٤٪ قالوا 

أنهم أرسلوا أطفالهم إلى العمل.)٢٠٣( في المقابل، 
يعمل برنامج الغذاء العالمي على دعم الأطفال 

اللبنانيين والسوريين للذهاب إلى المدارس 
الإبتدائية الحكومية من خلال برنامج غذائي في 

المدارس يستهدف ١٠ ألاف تلميذ من اللبنانيين 
والسوريين المعرضين للجوع في ١٣ موقع.)٢٠٤( 

تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمراقبة دورية 
للغذاء المتوفّر للتلاميذ في المدارس الحكومية 

في كل البلد.

يســتفيد اللاجئون الفلســطينيون في لبنان أيضاً 
من مســاعدات إجتماعية  من الأمم المتحدة. 
يســتلم اللاجئون الفلســطينيون إغاثات غذائية 

من خلال تحويلات نقدية عبر برنامج شــبكة 
الأمان الإجتماعية للأونروا والتي تســتهدف 

اللاجئين الفلســطينيين في لبنان.)٢٠٥( أما اللاجئون 
الفلســطينيون القادمون من ســوريا فهم مؤهلون 
للإســتفادة من برامج القســائم الغذائية التي تقدّم 

للأســر ٢٧ دولار للشــخص في الشهر )بالإضافة 
إلى ١٠٠ دولار كمســاعدة أساســية( عن طريق 

بطاقــة مصرفيــة آليــة يمكن صرفها في أي صراف 
آلــي في لبنان.)٢٠٦(

لا تزال التدخلات في مصادر أرزاق اللاجئين 
والمجتمع المضيف ضمن الإستجابة إلى أزمة 
اللاجئين السوريين محدودة نظراً للعراقيل في 

التمويل والتنفيذ. إن عنصر كسب الرزق في خطة 
لبنان للإستجابة للأزمة يتماشى مع استراتيجيات 

الحكومة اللبنانية والتي تركّز على بناء القدرات 
للمشاريع التي تتفاوت في الحجم بين الصغيرة 

جداً والمتوسطة، والسلاسل القيمية المندمجة، 
وخلق الوظائف عبر الإستثمار في البنى التحتية 
العامة والأصول البيئية، بالإضافة إلى تحسين 

إمكانية التوظيف وايجاد العمل الجيد.)٢٠٧( لكن نظراً 
لحدود التمويل ونطاق التدخلات في مصادر الرزق 

المسموح بها ضمن السياسات الحكومية مثل 
القيود على ملكية الأصول الثابتة والحاجة إلى 

الحصول على إجازات ووكلاء للعمل، من المرجح أن 
تبقى تأثيراتها محدودة بمنح اللاجئين مهارات قابلة 

للإنتقال ووظائف لذوي المهارات المتدنية

الرسم ١7: الأولويات الإستراتيجية في خطة لبنان للإستجابة 
للأزمة )المصدر: خطة لبنان للإستجابة للأزمة ٢٠١5-٢٠١6(

تداعيات إنعدام أمن 
الغذاء والتغذية

مقارنــة بعــدة دول حول العالم وفي المنطقة، 
لا يعتبر المعدّل المســجّل لحالات ســوء التغذية 

فــي لبنــان عــالٍ.)٢٠٨( لقد تمكّن لبنان من إبقاء معدل 
النقــص فــي التغذيــة تحت ٥٪.)٢٠٩( في الواقع، حقق 

لبنــان أحــد مقاصــد هدف MDG١ والذي كان خفض 
نســبة الســكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف 

مــع حلــول عــام ٢٠١٥.)٢١٠( كما وأن معدل الطاقة 
الغذائية، وهو لمعدل الســعرات الحرارية في الغذاء 

مقارنة بمعدل احتياجات الجســم لها، يقدّر حالياً 
بـــ١٣٥٪.)٢١١( لكــن هذا المعدل في حالة إنخفاض 

منذ وصل إلى أعلى مســتوى له والذي كان ١٤٥٪ 
في فترة منتصف إلى أواخر التســعينيات.)٢١٢( هذا 

وهبط معدل إســتهلاك البروتينات من ٩٤ غرام 
للشــخص في اليوم في أواخر التســعينيات إلى ٨١ 

غرام عام ٢٠١١.)٢١٣(

في حين أن معدل النقص في التغذية منخفض 
المستوى، هناك إنتشار لعدم التناسب الغذائي، 
أي نسبة السكان الذين يواجهون خطر ألّا يحصلوا 

علــى المســتلزمات الغذائيــة التــي يتطلبهــا النشــاط 
الجســدي العــادي، وهــو بإرتفــاع منذ عام ٢٠٠٣ 
وقــد وصــل إلــى أعلى مســتوى لــه والذي يقدّر 

بـــ٩،٥٪ مــن الســكان فــي الفتــرة الممتدة بين ٢٠١٢ 
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و٢٠١٤. بمــوازاة ذلــك، هنــاك إزدياد فــي العجز 
الغذائــي، والــذي يقيــس عدد الســعرات الحرارية 

المطلوبــة مــن أجــل رفــع الذين يعانــون من نقص 
فــي التغذيــة مــن وضعهــم، في حــال بقيت كل 

المعاييــر الأخــرى كمــا هي. )٢١٤(

نســبة الهزال والنقص في الوزن منخفضة 
بيــن الأطفال فــي لبنان، مواطنين كانوا أم 

لاجئين، بينما هناك إمكانية تحســين ممارســات 
تغذيــة الرضّع والأطفــال الصغار. نظراً للوقاية 
المســتمرة وإدارة ســوء التغذية عند الأطفال، 

فــإن مســتويات الهــزال والنقص في الوزن بين 
الرضّــع والأطفــال منخفضــة مقارنة بدول أخرى، 

حتى بين اللاجئين الســوريين.)٢١٥( لكن ممارســات 
إطعام الرضّع والأطفال الصغار دون المســتوى 

الأمثــل بيــن اللبنانيين واللاجئين على حدٍّ ســواء.)٢١٦( 
)٢١٧( يوجــد فــي لبنــان برنامج وطني لتشــجيع ودعم 

تغذيــة الرضّــع والأطفــال الصغار، وقانون يضبط 
الترويــج لمنتجــات وأدوات تغذيــة الرضّع والأطفال 

الصغــار )قانــون رقــم ٢٠٠٨/٤٧(، لكن إلى الآن لا 
يتــم تنفيذهــم ومتابعتهــم كما يجب.)٢١٨( كما تم 

تعزيــز قــدرات مزودي خدمــات الرعاية الصحية الأولية 
والثانويــة بأنظمــة لمعالجة حالات ســوء التغذية 

التي تحصل.)٢١٩(

يستهلك اللبنانيون نظام غذائي متوسطي، 
وهو غني نسبياً بالفواكه والخضار، التي تشكّل 
مصدر مهم للمغذيات الدقيقة، بالإضافة إلى 

النشويات، والألبان، واللحوم. نظراً لغياب مسح 
غذائي على مستوى الوطن، تشكّل دراسة عن 

أنماط الإستهلاك في بيروت القراءة الأكثر تمثيلًا 
لأنماط الإستهلاك لدى اللبنانيين )راجع الرسم ١٨( .

رغم أن النظام الغذائي التقليدي في لبنان غني 
نسبياً بالفواكه والخضار، التي تشكل مصدراً مهماً 
للمغذيات الدقيقة، غير أن هناك تحوّل في النمط 

الغذائي نحو أنظمة غذائية غنية بالطاقة والسكر 
والشحوم. أنماط الإستهلاك الغذائي التقليدية 

في لبنان تتّسم بنسب عالية من الفواكه والخضار 
والبقول والأسماك، بينما الأنظمة الغذائية الغربية 

تتميز بإستهلاك أكبر للّحوم والبيض وشطائر 
الوجبات السريعة. )٢٢٠( في حين أن البيانات تشير 

إلى شيوع إستهلاك الأغذية الغنية بالمغذيات 
الدقيقة، هناك دلائل على تحوّل نحو أنظمة 

غذائية أشبه بالنمط الغربي، الغنية بالطاقة والسكر 
والشحوم. )٢٢١( )٢٢٢(  

تشير البيانات على مستوى الوطن والتي تقيس 
التغيرات في نسب البدانة أن مستويات البدانة 
في إرتفاع عند الأطفال وعند الكبار. نتائج قياس 

مؤشر كتلة الجسم أظهرت إرتفاعاً ملحوظاً في 
كافة الفئات العمرية عند الجنسين إلّا عند الأطفال 
الذين تبلغ أعمارهم بين ٦ و٩ سنين. حالات البدانة 
إزدادت من نسبة ٧،٣٪ في عام ١٩٩٧ إلى ١٠،٩٪ 
في عام ٢٠٠٩ في الفئات العمرية من ٦ إلى ١٩ 

سنة، ومن ١٧،٤٪ إلى ٢٨،٢٪ عند البالغين في 
الفترة الزمنية نفسها.)٢٢٣( تشبر هذه النتائج أيضاً 

إلى أن نسبة البدانة السنوية في تلك الفترة 
بين البالغين في لبنان )+٤،١٪ للنساء اللبنانيات 

و+٧،١٪ للرجال( كانت أعلى من دول الخليج العربي، 

الرسم ١٨: النظام الغذائي اللبناني وفق مجموعات الغذاء 
)المصدر: نصرالدين، أنماط الإستهلاك الغذائي لسكان 

المدينة البالغين(
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حيث سجّل الإزدياد السنوي نسبة ١،٧٪ عند النساء 
و٤،١٪ عند الرجال.)٢٢٤(

إن خطر إزدياد نسبة البدانة في لبنان جدّي نظراً 
لإنتشار حالات الوزن الزائد بين الأشخاص. يواجه 

اللبنانيون خطر إنتشار البدانة بشكل كبير كون ٦٥،٤٪ 
منهم يعاني من الوزن الزائد )أي أن مؤشر كتلة 

الجسم أعلى من ٢٥(.)٢٢٥( الرجال تحديداً يعانون من 
الوزن الزائد أكثر من النساء حيث أن معدّل الذين 

يتجاوزون نسبة الوزن الزائد في مؤشر كتلة الجسم 
يبلغ ٧٢،٨٪ عند الرجال مقارنةً بـ٥٩،٤٪ عند النساء.

)٢٢٦( كما أدّت مجموعة من الممارسات الغذائية 

إلى إرتفاع معدلات الكوليسترول إلى ٧١،٩٪ من 
السكان  لنسبة الكوليسترول المرتفع )١٩٠ ميليغرام 

/ ديسيليتر( و٢٥،١٪ لنسبة الكوليسترول العالي 
)٢٤٠ ميليغرام / ديسيليتر(.)٢٢٧(

كما سجّلت حالات نقص في بعض المغذيات 
الدقيقة في البلد، والتي تنتج عن أنظمة الغذاء 

الغنية بالطاقة أو عن النقص في التغذية.  يُعتقد 
أن ربع النساء اللبنانيات في سن الحمل يعانين من 
النقص في الحديد و ١٢،٨٪ منهن يعانين أيضاً من 
نقص في الفولات وفيتامين ب١٢.)٢٢٨( بيانات عام 

٢٠٠٩ تظهر أيضاً أن ٦٦٪ من البالغين يستهلكون 
نسبة كالسيوم أدنى من ما ينتصح به و١٩،٦٪ من 

هؤلاء يعانون من نقص في الفيتامين د، خاصةً 
النساء بينهم.)٢٢٩( هذا وتبيّن أن التلاميذ اللبنانيين 
لا يستهلكون مستويات كافية من اليود.)٢٣٠( تشير 
هذه النتائج إلى أن هذه النواقص في المغذيات 
الدقيقة قد تنتج عن النقص في نوعية الغذاء، أو 
من تحولات في النمط الإستهلاك الغذائي بين 

الذين لا يعانون من إنعدام الأمن الغذائي. 

إرتفاع نسبة البدانة، حتى بين عديمي الأمن 
الغذائي، قد يزيد من إنعدام أمن الغذاء من خلال 
تنافس المتطلبات وتقليص الإنخراط في القوى 

العاملة. رغم غياب المعلومات عن المجموعات 
السكانية في لبنان، توجد مؤشرات بين اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان تربط بين إنعدام الأمن 

الغذائي و التغذوي وإزدياد إحتمالات الإصابة 
بأمراض مزمنة كالسكري وإرتفاع ضغط الدم.)٢٣١( من 

المرجح أن الأنظمة الغذائية السيئة الجودة وإرتفاع 
نسبة البدانة تفسّر الرابط بين إنعدام أمن الغذاء 

والأمراض المزمنة. هذه الأمراض بدورها تزيد من 
إنعدام أمن الغذاء عبر خلق منافسة بين متطلبات 

الإنفاق الصحي )أدوية ومراجعات( والإنفاق 
الغذائي، بالإضافة إلى تقليص المساهمة في 

القوى العاملة وما يترتّب على ذلك من إنخفاض 
في الدخل.)٢٣٢(

تظهر جيوب الفقر في في لبنان مســتويات من 
إنعــدام أمــن الغــذاء والتغذية تؤثر على ما يقارب 

نصف الســكان على المســتوى المحلي. في 
ظل غياب بيانات غذائية على مســتوى الوطن، 

إضطــرّ الباحثــون إلــى تكييف أدوات دولية وتطبيقها 
على شــرائح ســكانية مختلفة للحصول على قراءة 

عن أمن الغذاء والتغذية. من خلال إســتعمال 
مقياس الأمن الغذائي للُأســر العربية و مقياس 

الوصول للغذاء عند الأســر العديمة الأمن الغذائي 
علــى عينــات ممثّلــة من جنوب لبنان )قضاء صور( 

ولاجئين فلســطينيين في ســهل البقاع، تشــير 
الدراســات أن هذه المناطق تشــهد مســتويات عالية 
مــن إنعــدام أمن التغذيــة وتظهر نتائج متقاربة )راجع 

الرســم ١٩(.)٢٣٣( )٢٣٤( كما يتبيّن أن الأســر اللبنانية 
التــي تعانــي مــن إنعدام أمن الغذاء تظهر أيضاً 

إنخفــاض فــي نوعيــة النظام الغذائي وتتبنّى عدد 
من إســتراتيجيات التأقلم الســلبية.)٢٣٥(

بيانات المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون في 
مجتمعات مضيفة للاجئين سوريين تظهر بعض 
التعرّض لإنعدام أمن الغذاء والتغذية. من أجل 
دراسة مستوى أمن الغذاء بين سكان المجتمع 
المضيف في ٢٠١٥، أظهرت البيانات ٨٩٪ من 
اللبنانيين سجلوا علامات مقبولة في مؤشر 

الإستهلاك الغذائي، بينما ٦،٩٪ كانت علامتهم 
على الخط الفاصل، و٢،٤٪ سجلوا علامة ضعيفة.

)٢٣٦( بين المناطق اللبنانية، سجلت محافظة عكار 

أسوأ نتائج )٨،٢٪ علامة ضعيفة  و١٢،٣٪ على الخط 
الفاصل(.)٢٣٧( لكن يواجه اللبنانيون أيضاً خطر إنعدام 

أمن الغذاء على المدى الطويل، إذ أجاب نصف 
الذين شملهم المسح أنهم كان لديهم قلق خلال 

العام من أن نفاذ غذائهم.)٢٣٨( كما أجاب ٣١٪ آخرين 
من اللبنانيين أنهم لم يتمكنوا من إستهلاك غذاء 
صحي ومغذي )راجع الرسم ٢٠(.)٢٣٩( ومجدداً أشار 
المستطلَعون أن الإمكانية الإقتصادية للوصول 
إلى الغذاء هي السبب الرئيسي لإنعدام الأمن 

الغذائي و التغذوي عند الأسر.)٢٤٠(

تبيّن أن الإرتفاع المفاجئ في أسعار الغذاء 
يؤدّي إلى نقص في المغذيات الدقيقة عند 

كافة اللبنانيين. أدّى آخر إرتفاع كبير لأسعار الغذاء 
بيــن عامــي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ إلى أن يشــهد اللبنانيون 
إنخفاضــا فــي مســتويات التغذية في ثمانية من 
المغذيــات الدقيقة.)٢٤١( نســبة الإنخفاض تفاوتت 
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الرسم ١9: الأمن الغذائي عند الأسر من خلال إستعمال أدوات 
قياس مختلفة )المصدر: نجا، ٢٠١٤، وصهيون، ٢٠١٤(

بيــن ١٦،٣٪ للكالســيوم و٢،٨٪ للفيتاميــن ج، وكانت 
نســبة الإنخفاض أعلى في المدن، ما يشــير إلى 
أن المناطــق الريفيــة قــد تتفاعل بشــكل أفضل مع 

إرتفاع مؤثر في الأســعار عبر الزراعة لكســب العيش 
أو الكلفــة المنخفضــة للمنتجــات المحلية )راجع 

الرسم ٢١(.)٢٤٢(

أمن غذاء اللاجئين
يسجّل اللاجئون في لبنان نسبا أعلى من إنعدام 

أمن الغذاء والتغذية من تلك التي يعاني منها 
اللبنانيون. تظهر بيانات اللاجئين الفلسطينيين 

أن حوالي ٣٨٪ من اللاجئين الفلسطينيين 
آمنون غذائياً، وهؤلاء يشملون فقط اللاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.)٢٤٣( يسجّل اللاجئون 
الفلسطينيون من سوريا نسبة ٩٤،٥٪  في إنعدام 
أمن الغذاء، بينهم ٦٣،٢٪ يعانون من إنعدام شديد 

في أمن الغذاء و٣١،٣٪ يعانون من إنعدام متوسط 
في أمن الغذاء )راجع الرسم ٢٢(.

تشكل كلفة الغذاء أعلى نسبة إنفاق للّاجئين 
السوريين، وبفارق كبير، وهي ضعفي كلفة 

السكن. تبلغ نسبة الإنفاق على الغذاء ٤٥٪ بينما 
تبلغ  كلفة السكن ١٩٪ من الإنفاق.)٢٤٤( سُجّلت 

أعلى نسب إنفاق على الغذاء في عكار والبقاع، 

الأسر اللبنانية التي 
تعاني من إنعدام 

أمن الغذاء تظهر أيضاً 
إنخفاض في نوعية 

النظام الغذائي وتتبنّى 
عدد من إستراتيجيات 

التأقلم السلبية

يسجّل اللاجئون 
الفلسطينيون 

من سوريا نسبة 
٩٤،٥٪  في إنعدام 

أمن الغذاء
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)REACH/الرسم ٢٠: إستراتيجيات التأقلم المتّبعة من قبل عديمي الأمن الغذائي اللبنانيين )المصدر: الفاو

الرسم ٢١: نسب التغيير المئوية  في إستهلاك عدد من 
المغذيات نتيجة أزمة الغذاء عام ٢٠٠٨ )المصدر: أبو زكي(

حيث أنفقت أكثر من ربع الأسر ما يزيد عن ٦٥٪ من 
مصروفها على الغذاء )بينما في مناطق بشري-

البترون وجزين وبعبدا وكسروان وجبيل أنفق أقل 
من ١٠٪ من السكان تلك النسبة على الغذاء(.)٢٤٥( 

يتضمن تقييم أوجه ضعف اللاجئين السوريين في 
لبنان قياس علامة الإستهلاك الغذائي، والذي 

يجمع بين تردّد الوجبات، وتنوّع الأغذية، والقيمة 
المغذية. إرتفعت نسبة الذين سجلوا علامة غير 

مقبولة من ١٢٪ إلى ١٧٪ بينما إرتفعت نسبة الذين 
سجلوا علامة على الخط الفاصل من ٩٪ إلى ١٤٪. 
كما أن اللاجئين السوريين في لبنان يتناولون غذاء 

أقل تغذية مثل الخبز والسكر والتوابل والشحوم. )٢٤٦(

الأمن الغذائي و التغذوي الأسري بين اللاجئين 
السوريين يتدهور مع الوقت. يقيس تقييم أوجه 

ضعف اللاجئين السوريين في لبنان لعام ٢٠١٥ 
الأمن الغذائي الأسري عبر مؤشر مركّب يجمع 

بين الإستهلاك الغذائي والإنفاق وإستراتيجيات 
التأقلم السلبية من أجل تصنيف الأسر في أربعة 

فئات من إنعدام الأمن الغذائي و التغذوي. 
أظهرت النتائج أن ما يقارب ٨٩٪ من اللاجئين 

السوريين عانوا من إنعدام الأمن الغذائي إلى حد 
ما خلال عام ٢٠١٥، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 
إزدياد تكرّر وشدّة إستراتيجيات التأقلم )راجع الرسم 
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الرسم ٢٢: الأمن الغذائي للّاجئين الفلسطينيين في لبنان 
)المصدر: الأونروا، ٢٠١5 ]غير منشور[(

الرسم ٢٣: الأمن الغذائي الأسري بين اللاجئين 
السوريين في لبنان )المصدر: تقييم أوجه ضعف 

اللاجئين السوريين في لبنان، ٢٠١5(

)٢٣(.)٢٤٧
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٥. الإستقرار 
والإستدامة في 

خطر    

ملخص الجزء
بإمكان الزراعة اللبنانية أن تساهم بشكل كبير في 

أمن الغذاء والتغذية، ليس فقط من ناحية الموارد 
الغذائية وتوافرها، بل أيضاً من خلال توظيف 

الفقراء والأكثر ضعفاً في الأرياف. إذا أراد لبنان 
السماح للقطاع بفعل ذلك، يجب أن يستثمر 

في تنظيم الإنتاج الزراعي من أجل تمكين صغار 
المزارعين من تعزيز قدراتهم وتنظيمهم الجماعي، 
والسماح لهم بالمساهمة في السلسلة القيمية 
والإستحواذ على نفوذ في السوق. من الناحية 
المقابلة، يجب دعم المؤسسات الزراعية التجارية 

بطريقة تخدم الهدف ذاته. 

العمل بشكل كلي على كامل السلسلة القيمية 
هو الطريقة الوحيدة لمواجهة مشاكل إرتفاع كلفة 

الإنتاج، وإحتكار القلة لموارد الأسواق، وشبكات 
الري الضعيفة، والأراضي المشتتة، والمنافسة 

الخارجية، الإستعمال غير الفعال للبذور، والسلامة 
الغذائية، وغياب إمكانية وصول المزارعين إلى 
شبكات أمان إجتماعية. قد يكون إعتماد تأمين 

الفرص الإقتصادية للفقراء من خلال تطوير القطاع 
الزراعي كسياسة إجتماعية أكثر فعالية وأقل كلفة 
مع الوقت من البرامج التي تقدّم تحويلات نقدية 

أو دعم مالي. 

لكن لن يتمكن لبنان من تحقيق هذه النتائج إذا لم 
يراعَ بحذر تأثيرات توزيع الموارد على بيئته. بما 

أنه من المتوقع أن يستمر إضمحلال ثروة لبنان 
المائية، لأسباب منها التغير المناخي، يجب التركيز 

بشكل خاص على إدارة الموارد المائية. يجب أن 
يشكل إصلاح القطاع وسلسلته القيمية بشكل 

مستدام جوهر إصلاحات أخرى لا سيما إستخدام 
الأراضي وترشيد الإستثمارات الزراعية.

تسريع نهضة زراعية
تشير أنماط سوق الغذاء وتوقعات الأسعار في 

الـ١٥ سنة القادمة إلى إرتفاع ثابت في أسعار 
السلع الغذائية ما قد يزيد من إنعدام أمن الغذاء 

والتغذية. بحلول سنة ٢٠٣٠، يتوقع من زيادة 
الطلب على الغذاء من جراء النمو السكاني، إلى 

جانب تأثيرات التغيير المناخي على الموارد الغذائية، 
أن يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية.)٢٤٨( كما 
تشير التوقعات إلى إرتفاع في الأسعار الغذائية، 

حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤولًا، حيث يساهم 
تزايد الإستثمارات في التكنولوجيا ونقل الخبرات 

إلى مضاعفة الإنتاجية.)٢٤٩( بناءاً على ذلك، يتوقع 
أن ترتفع أسعار القمح في الشرق الأوسط بنسبة 

٢٤،٨٪ بحلول العام ٢٠٣٠. في السياق نفسه، 
يتوقع أن ترتفع أسعار الذرة والأرز المصنع  ٢٩،٧٪ 

و١٥،١٪ بحلول العام ٢٠٣٠ )راجع الرسم ٢٤(.)٢٥٠(

الرسم ٢٤: توقعات أسعار الغذاء العالمية )المصدر: معهد 
الدراسات التنموية(

بإمكان لبنان البناء على خطة العمل الزراعية 
لتطبيق إستراتيجية أمن غذاء وتغذية متكاملة. 

كشف إرتفاع أسعار الغذاء عامي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مدى 
الإعتماد على إستيراد الغذاء والحبوب في العالم 

العربي، والذي يستورد ٥٠٪ من إحتياجاته من 
السعرات الحرارية سنوياً.)٢٥١( على إثر هذا الإرتفاع، 
لجأت عدة دول في المنطقة إلى إعادة النظر في 

إستراتيجيات الأمن الغذائي و التغذوي لتي تتّبعها. 
قرّرت الأردن، على سبيل المثال، تطبيق إطار 
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إستراتيجي طويل الأمد للأمن الغذائي بالترافق مع 
تقييم شامل للأمن الغذائي في الوزارات الأردنية 

المعنية وتأسيس لجنة وطنية عالية المستوى للأمن 
الغذائي.)٢٥٢( في المقابل، لم يبلور لبنان إلى الآن 
إستراتيجية طويلة الأمد ومتعددة القطاعات للأمن 

الغذائي ولا تزال إستجابته متواضعة.)٢٥٣(

بلورت إستراتيجية وزارة الزراعة لـ٢٠١٥-٢٠١٩ 
ثمانية مسارات عمل رئيسية التي، إذا طبّقت، 

قد تعزز أمن الغذاء والتغذية وتخفف من المخاطر. 
حددت إستراتيجية وزارة الزراعة لـ٢٠١٥-٢٠١٩ ثلاثة 
أهداف، وثمانية مسارات عمل، ٣٠ مكوّن، و١٠٤ 

تدخّلات مناطقية.)٢٥٤( تم تعريف الأهداف المحددة 
الثلاثة كما يلي: ١( تأمين غذاء سليم وجيد، ٢( 

تحسين المساهمة الزراعية في التنمية الإقتصادية 
والإجتماعية، ٣( وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد 

الطبيعية.)٢٥٥( وجود وزارة الزراعة كمنسق لمجموعة 
العمل الخاصة بقطاع الأمن الغذائي و التغذوي، 
يضعها في موقع ملائم لتنفيذ إستراتيجيتها من 

خلال مواءمة تدخلاتها مع تلك التي تقوم بها 
الوزارات الأخرى )وزارة الشؤون الإجتماعية، ووزارة 
العمل، ووزارة الإقتصاد والتجارة( وأصحاب الشأن 
الآخرين في خطة لبنان للإستجابة للأزمة.)٢٥٦( رغم 
ذلك، تعاني الوزارة من عدة عوائق مؤسساتية، 

منها الموازنة المنخفضة والتفكك المؤسساتي، 
والإمكانيات الإدارية الضعيفة.)٢٥٧( 

الإستثمار الحكومي في الزراعة ضعيف نسبياً، 
رغم إنكشاف لبنان على الإرتفاع المفاجئ 

للأسعار الخارجية. بدأت عدة حكومات في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر في زيادة الإنتاج 
الغذائي المحلي من أجل تخفيض إنكشاف على 

أسعار الشوق العالمية وتثبيت كلفة الغذاء المحلية.
)٢٥٨( في حين أن هذه المقاربة تتطلب دفع كلفة 

إقتصادية ويجب النظر إليها حسب المزايا النسبية 
لكل بلد، لا يزال الإستثمار اللبناني في القطاع 

الزراعي أدنى من معدلات الإقليمية. تبلغ حصة 
وزارة الزراعة من الموازنة العامة حوالي ٠،٥٪ في 

السنة.)٢٥٩( بذلك تكون هذه الحصة أصغر بكثير 
بالمقارنة مع الدول المجاورة حيث غالباً ما تفوق 

حصة وزارة الزراعة ٥٪ من الموازنة العامة. )٢٦٠(

التفكك المؤسساتي يعرقل تماسك سياسة 
إستراتيجية وزارة الزراعة لـ٢٠١٥-٢٠١٩ وتنفيذها. 

في ما يخص أمن الغذاء والتغذية، تنشط عدة 
مؤسسات حكومية في تنفيذ السياسات. مثلًا، 
يمنح مجلس الإنماء والإعمار مشاريع بنى تحتية 

تســتهدف القطاع الزراعي بشــكل منتظم.)٢٦١( تدير 
 )IDAL( المؤسســة العامة لتشــجيع الاستثمارات

فــي لبنــان برنامج أغريبلاس، الذي يســاعد المنتجين 
المحلييــن مــن خلال دعــم للصادرات ومحفزات أخرى. 

فــي نفــس الوقــت، تقدم وزارة الإقتصاد والتجارة 
برنامــج دعــم أساســي لمزارعي القمح والتبغ.)٢٦٢( 
التنســيق الضعيف بين هذه المؤسســات، مثل 
مجلــس الإنمــاء والإعمار، ووزارة الزراعة، ووزارة 

العمل، والمؤسســة العامة لتشــجيع الاســتثمارات 
في لبنان، والمشــروع الأخضر )الذي يبني 

بنــى تحتيــة زراعيــة(، ووزارة الإقتصاد والتجارة، 
ينتج تشــتتا في السياســات وتأخيرا في التنفيذ 

)للترتيبــات المؤسســاتية راجــع الملحق C(. إضافةً 
إلى ذلك، إن غياب تماســك السياســات بين 

السياســات التجاريــة وإصلاحات القطاع الزراعي 
يســبب خســائر للقطاع الزراعي، الذي يفشــل في 

الإرتقــاء إلــى إمكانياته الكاملة.)٢٦٣(

يتطلــب القطــاع الزراعي إصلاحات بنيوية من 
أجــل تطويــر بنيته التحتيــة القانونية والمالية. غالباً 

مــا يعانــي المزارعــون اللبنانيون من ضعف في 
القــدرات التنظيميــة. ٢٥٪ فقــط من التعاونيات 

الزراعيــة تعتبــر ناشــطة.)٢٦٤( كمــا أن فقط ١،٥٪ من 
المزارعيــن يحصلــون علــى خدمات دعم من الحكومة 

مقارنــةً بـــ٩٪ يحصلــون على خدمات دعم خاصة.
)٢٦٥( لتدارك الوضع، تهدف وزارة الزراعة رفع نســبة 

التعاونيــات الناشــطة إلــى ٣٥٪ بحلول العام ٢٠١٩.
)٢٦٦( لتحقيــق ذلــك، أطلقت الوزارة مبادرة لتأســيس 

ســجل زارعــي موحد بالتعــاون مع منظمة الأغذية 
والزراعــة مــن أجل تســهيل وصول المزارعين على 

الخدمــات الإجتماعيــة والصحية والزراعية قبل 
نهاية عام ٢٠١٦.)٢٦٧( يشــكل غياب ســجل موحد 

للمزارعين—وهــو مطلــب دائــم للجمعيات الزراعية 
فــي لبنان—ضعــف بنيوي كبيــر يمنع القطاع من 

أن ينتظم بشــكل يســمح له بالحصول على خدمات 
الدعــم الهادفــة مــن وزارة الزراعة. )٢٦٨( )٢٦٩( )٢٧٠( 
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الرسم ٢5: نسبة الإعتماد على الإستيراد ونسبة الإكتفاء 
الذاتي للمنتجات الغذائية في لبنان )المصدر: إحصائيات 

منظمة الأغذية والزراعة( 

تم حساب نسبة الإعتماد على الإستيراد ونسبة الإكتفاء 
الذاتي وفق المعادلات التالية: نسبة الإعتماد على الإستيراد = 

الواردات\ الإنتاج +الواردات-الصادرات *١٠٠ 
نسبة الإكتفاء الذاتي= الإنتاج\ الإنتاج +الواردات-الصادرات 

١٠٠*

تعرّض القطاع الزراعي إلى ضغطٍ كبيرٍ منذ إندلاع 
الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين. فقد شكلت 

العمالة السورية الجزء الأكبر من اليد العاملة 
الزراعية في العقود الثلاثة الماضية وكان يقدّر 

عداد القوى العاملة السورية في القطاع الزراعي 
بـ٢٦٠ ألف عامل قبل أزمة اللاجئين.)٢٧١( أحضر 

العديد من هؤلاء العمال عائلاتهم للعمل معهم 
بعد العام ٢٠١١، والذي ساهم مع العمال الجدد 
إلى زيادة اليد العاملة المتوفرة بـ٢٠٠ ألف عامل 

إضافي أو ما يقارب ٢٠٪ من اللاجئين المسجلين.
)٢٧٢( بدوره أدّى التدفق العمالي إلى تدنّي الأجور 

في القطاع الزراعي في مناطق كالبقاع والشمال 
نظراً لإرتفاع حدة التنافس بين عمال الزراعة 

اللبنانيين والسوريين.)٢٧٣( إنخفضت أجور العمل 
الزراعي للبنانيين في هاتين المنطقتين الريفيتين 

الأساسيتين من ٢٣ دولار في اليوم إلى ١٦ دولار 
في اليوم.)٢٧٤( في الوقت عينه إنخفضت أجور 

العمل الزراعي للسوريين من ٢ دولار في الساعة 
إلى ١،٣ دولار في الساعة للرجال، ومن ١،٣ دولار 

في الساعة إلى دولار واحد في الساعة للنساء. )٢٧٥(

لبنان مكتف ذاتياً في الفواكه والخضار لكنه شديد 
الإعتماد على الحبوب المستوردة. في المجموع، 

يكتفي لبنان ذاتياً في الفواكه )١٤٧٪( ويقترب 
من الإكتفاء الذاتي في الخضار )٩٣٪(.)٢٧٦( بعض 

المنتجات التي يسجل فيها لبنان أعلى نسب 
الإكتفاء الذاتي هي البرتقال والمندرين )٣٠٨٪(، 
التفاح ومنتجاته )١٥٩٪(، الحمضيات )١٢١٪()٢٧٧(، 

العنب )١١٧٪(، النبيذ )١٠٧٪(، البصل وزيت الزيتون 
)١٠٠٪(.)٢٧٨(  في المقابل، يستورد لبنان ٨٣٪ من 

مجموع إستهلاكه للحبوب )راجع الرسم ٢٥(.)٢٧٩(

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
يملك لبنان مزايا نسبية في ما يخص الفواكه 

والخضار. مقارنةً بالحبوب والمواشي، يمثّل قطاع 
الفواكه والخضار فرصة أكبر لزيادة أمن الغذاء 

والتغذية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية. 
رغم أن لدى لبنان ثروة مائية تفوق المعدلات 

الإقليمية بقليل، غير أن البلد لا يزال يعاني من 
نقص في المياه )راجع الرسم ٢٧(.)٢٨٠( بما أن 

الحبوب والمواشي هي قطاعات زراعية تتطلب 
الكثير من المياه وتشهد تقلبات أكبر في الأسعار، 
قد يكون خيار لبنان في الإستثمار في رفع إنتاجية 

الفواكه والخضار نسبياً أكثر إستدامةً  من منظور 
إدارة الموارد.)٢٨١( بالإضافة، القدرة على المنافسة 

في أسواق الحبوب تتطلب إنتاج كميات كبيرة، 
وذلك لا يتوافق مع لبنان نظراً لمحدودية أراضيه 

النسبية إذا قورنت بالبلاد المنتجة للقمح، ما 
يقلص فرص تحقيق إقتصادات الحجم.)٢٨٢(

تشــكل الفواكه والخضار معظم الصادرات 
الزراعيــة، لكن لا تــزال أحجامها صغيرة مقارنةً 

بالإنتــاج والواردات. تبلــغ قيمة الصادرات الزراعية 
١٩٪ مــن مجمــوع الصادرات.)٢٨٣( بين الفواكه 

والخضــار الطازجــة، تبلــغ حصة البطاطا ٥٥٪ من 
صــادرات الخضــار يليها الخــس والهندباء بحصة ٢٠٪ 
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من صادرات الخضار.)٢٨٤( أســواق التصدير الرئيســية 
للبنان هي في الســعودية وســوريا والعراق 

والأردن، ودول خليجيــة أخرى.)٢٨٥(
 

في لبنان صناعة زراعية-غذائية متنامية ما قد يعزز 
التوظيف والنمو. يشكل قطاع التصنيع الزراعي-

الغذائي جزء كبير من الإنتاج الصناعي العام. في 
عام ٢٠١١، ساهم قطاع التصنيع الزراعي-الغذائي 

بـ٢٦،٣٪ من مجموع القيمة المضافة الصناعية 
ووظّف ٢٤،٩٪ من مجموع القوى العاملة في 

القطاع الصناعي.)٢٨٦()٢٨٧( كما أظهر القطاع نمو كبير 
في بعض المؤشرات مثل القدرة التصديرية إذ 

إزدادت الصادرات الزراعية-الغذائية بنسبة ٣٨٪ بين 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.)٢٨٨( 

مورد متضائل
إذا نظرنا من منظور إدارة الموارد، فإن حجم المياه 
التي تتطلبه بعض المحاصيل في لبنان أعلى من 
كلفة المياه الإفتراضية لإستيراد هذه المحاصيل. 

إن ميزان المياه الإفتراضي، والذي يقيس نسبة 
إستيراد المياه الصافية، يدلّ على أن فقط بعض 

المحاصيل المختارة تدير الدفة نحو لبنان، وهي 
الخس والبطاطا والبرتقال والتفاح والإجاص والعنب 

والموز والليمون والحمضيات الأخرى.)٢٨٩( 

بالمقارنــة مــع الدول المجاورة، يتمتع لبنان بثروة 
مائيــة طبيعيــة مواتية. يحظى لبنان بـ٩٢٦ متر مكعب 

من المياه العذبة للشــخص في الســنة، وهي 
نســبة تفوق العديد من معدلات الدول الإقليمية، 

لكنها تبقى دون خط الشــحّ بالمياه والذي يبلغ 
١٠٠٠ متر مكعب للشــخص في الســنة )راجع الرســم 

٢٦(.)٢٩٠( بحلول العام ٢٠١٥، تشــير التقديرات أن 
كمية الموارد المائية ســتصل إلى ٨٣٩ متر مكعب 

للشخص في السنة.)٢٩١( 

الأمطار في لبنان ليست متسقة على مدار 
العام، وتهطل بشكل رئيسي فس فصل الشتاء. 
تهطل ٩٠٪ من الأمطار السنوية بين شهري تشرين 

الثاني ونيسان.)٢٩٢( تشهد بعض المناطق إنعدام 
تام للأمطار في بقية أشهر السنة )راجع الرسم 

٢٧(.)٢٩٣( القدرة التخزينية المنخفضة للمياه تفاقم 
إنعدام التوازن بين الفصول، إذ يقدّر أن لبنان يخزّن 

٦٪ فقط من مجموع موارده المائية، وهي نسبة 
ضئيلة جداً مقارنة بمعدل دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا والذي يبلغ ٨٥٪ )٢٩٤( )٢٩٤(. 

الرسم ٢5: نسبة الإعتماد على الإستيراد ونسبة الإكتفاء 
الذاتي للمنتجات الغذائية في لبنان )المصدر: إحصائيات 

منظمة الأغذية والزراعة( 

من المتوقع أن يساهم التغير المناخي بتقليص 
الموارد المائية في لبنان، إذ يتوقع أن تشهد البلاد 

إنخفاض إضافي في هطول الأمطار وإزدياد 
مخاطر الجفاف.)٢٩٥( 

يعتمد لبنان بشكل كبير على آبار المياه الجوفية 
للري. لا تزال أنظمة الري في لبنان تقليدية، ويشكل 
الري بالغمر، غير الفعال نسبياً، ما بين ٥٠٪ و٧٠٪ من 

نشاطات الري.)٢٩٦( يستخدم لبنان بعض التقنيات 
المطورة في الري مثل الرشاشات )٢١ ألف هكتار( 

والري الدقيق )١٣  ألف هكتار( غير أن مردودها،والذي 
يقاس بالدولار مقابل نقطة المياه، يعتبر ضئيل 

مقارنةً بالمعايير العالمية.)٢٩٧( يتركز إستخدام 
الرشاشات والري الدقيق في سهل البقاع الأوسط 

وفي الشمال )منطقة القاع( حيث يتم الإنتاج الكثيف 
للحبوب.)٢٩٨( يأتي ما يفوق الـ٥٠٪ من مياه الري من 

الآبار الجوفية، ما يستنفد موارد المياه الجوفية 
ويخلق طيف من مشاكل في الإستدامة.)٢٩٩(
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يقوم لبنان بعملية تنفيذ مشاريع ري واسعة 
النطاق منذ الخمسينيات من القرن الماضي، 

لكن نتائج هذه المشاريع بقيت محدودة. يتوقّع 
من مشروع القناة ٨٠٠ للري، والذي لم يستكمل 
بعد، أن يحوّل ١١٠ مليون متر مكعب من المياه 

من سد القرعون على نهر الليطاني من أجل ري ١٥ 
ألف هكتار من الأرض الزراعية في ٩٨ بلدة ريفية 
جنوب نهر الليطاني.)٣٠٠( مشروع القناة ٩٠٠ للري 

الحالي يغطي ٦ بلدات رئيسية ويستخدم نظام ري 
مضغوط حديث ويفترض أن يؤمّن الري لـ٢٠ ألف 
هكتار من الأرض الزراعية. )٣٠١( )٣٠٢(  لكن نظراً للعجز 

البنيوي لمحطات الضخ الثلاثة تصل مياه الري إلى 
٦٤٠ هكتار فقط سنوياً وهي نسبة أدنى بكثير 

من الطلب الحالي والمستويات المخطط لها.)٣٠٣( 
واجهت القناة ٨٠٠ مشاكل تتعلق بالكلفة، وبنوعية، 
وكمية المياه.)٣٠٤( تحديداً، تبين أن المياه المستخدمة 

في مشاريع الري هذه تحتوي على ملوثات 
حيوية وكيميائية، مستويات غير مقبولة عالمياً 

من المعادن الثقيلة مثل الألومينيوم والباريوم، 
والكروم، والنحاس، والنيكل، والزينك.)٣٠٥(

تبنى لبنان الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 
عام ٢٠١٢. هذه الإستراتيجية هي عبارة عن خطة 
عمل شاملة تتطور إستراتيجية متماسكة للإصلاح 

وخريطة طريق مفصّلة لتحسين توفير المياه 
وتوصيل الخدمات.)٣٠٦( في ما يخص إعادة تأهيل 
قنوات الري وتوسيعها، تأمل مشاريع الري حول 

حوض نهر الليطاني أن تعزز الأراضي الزراعية 
المروية في الجنوب والبقاع.)٣٠٧( لكن الخطة لم تنفّذ 

بسبب المشاكل الدائرة حول سلطة الوزارة على 
إدارة الموارد المائية والبناء.)٣٠٨(

مشتتة وقليلة 
الإستعمال

غالبــاً مــا تكون الأراضــي الزراعية في لبنان 
صغيــرة ومشــتتة. وفق الإحصــاء الزراعي العام 

ســنة ٢٠١٠، يقــدر عــدد المزارعيــن في لبنان 
بـــ١٦٩،٥١٢ مــزارع ومعدل أعمارهم ٥٢ ســنة.)٣٠٩( 

٧٠٪ مــن المزارعيــن يشــغلون أقــل مــن هكتار واحد 
كمعــدل، ويمثلــون ١٨٪ مــن مجموع المســاحة 

الزراعيــة المســتعملة.)٣١٠( هــذا وتشــكل المزارع التي 

الرسم ٢٥: نسبة الإعتماد على الإستيراد ونسبة الإكتفاء الذاتي للمنتجات الغذائية 
في لبنان )المصدر: إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة( 
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تبلــغ مســاحتها بيــن ١ و٦ هكتــار ٤٠٪  مــن المســاحة 
الزراعيــة المســتعملة.)٣١١( فــي نفــس الوقت يملك 
٣،٥٪ مــن كبــار المزارعيــن )فــوق الـــ٦ هكتار( ٤٠٪ من 
المســاحة الزراعيــة المســتعملة فــي لبنــان، ما يظهر 

إنحيــاز ملكيــة الأراضــي وإقتصــادات الحجم. )٣١٢(

زاد التمدّن من إنحدار إستعمال الأراضي الزراعية. 
إنخفض عدد سكان الأرياف في لبنان بشكل كبير 
على مدى العقود الماضية، ما أدّى إلى إنخفاض 
عدد العائلات التي تعتمد على النشاطات الزراعية 

والرعوية للمعيشة.)٣١٣( في ستينيات القرن 
الماضي كانت تشكل نسبة قاطني الأرياف أثر من 
٥٠٪ من سكان لبنان، وقد هبط هذا إلى ما يقارب 

١٣٪ في عام ٢٠٠٨.)٣١٤( طبيعة الأراضي اللبنانية 
والتي تشكل الأراضي الجبلية ٧٥٪ من مساحته 

ترفع من تكاليف البناء وتحفّز الهجرة نحو المدن.)٣١٥( 
هذه العوامل هي من الأسباب الرئيسية لإنحدار 

إستعمال الأراضي الزراعية في العشرين سنة 
الماضية من ١٨٪ في أوائل القرن إلى ١١٪ في 
عام ٢٠١١ )راجع الرسم ٢٨(. )٣١٦(  العوامل الأخرى 

التي ساهمت في إنحدار الزراعة هي إرتفاع أسعار 
الأراضي، والتوسع المديني، والتنافس على 

إستخدام  الأرض، ما يؤدي إلى إرتفاع كلفة الإنتاج 
مقارنة بالبلاد المجاورة.)٣١٧( النقص في الأراضي 

الزراعية أدّى أيضاً إلى تناقص دخل المزارعين.)٣١٨(

على لبنان تنفيذ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي 
اللبنانية  الصادرة عام ٢٠٠٥ من أجل تعزيز جدوى 

الزراعة. ٨٣٪ من الأراضي اللبنانية لم يتم فرزها 
في حين أن ٥٠٪ منها لم يتم حتى مسحها.)٣١٩( 

ضمن الأراضي المفروزة ١٠،٤٪ منها فقط نالت 
الموافقة المطلوبة من مجلس الوزراء. ما يعني 

أنه فعلياً حوالي ٩٠٪ من الأراضي لبنان الزراعية قد 
يبنى عليها في حال تم الحصول على رخص بناء 

الرسم ٢٨: النسبة المئوية من الأرض المخصصة للزراعة 
)المصدر: البنك الدولي

من الجهات المعنية. تحدّد الخطة الشاملة لترتيب 
الأراضي اللبنانية أراضي زراعية لا يمكن البناء 

عليها إلّا في بعض الإستثناءات التي تخص البنى 
التحتية الزراعية والقرى النائية.)٣٢٠( 

لدى لبنان إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج البذور وتقليص 
أسعار المستلزمات.)٣٢١( عدا عن بذور القمح التي 

تنتج محلياً من خلال مصلحة الأبحاث العلمية 
الزراعية، فإن لبنان يستورد معظم بذوره.)٣٢٢( غياب 
عملية تكاثر البذور )باستثناء القمح وبعض الحبوب( 

يجعل لبنان معتمداً على الإستيراد وعرضةً لتقلبات 
الأسعار.)٣٢٣( كلفة بذور بعض الخضار مثل الباذنجان 

والقرع إزدادت ثلاث أضعاف منذ إندلاع الصراع 
في سوريا وأزمة اللاجئين.)٣٢٤( في السنوات، 

بدأت تطلب وزارة الزراعة والجمارك اللبنانية من 
مستوردي البذور التقيد بمجموعة جديدة من 

القوانين تشمل شهادات مصدر، ورخص إستيراد، 
بالإضافة إلى متطلبات خاصة بالصحة النباتية.

)٣٢٥( لكن هذه القوانين لا تعتبر كافية لضمان صحة 

المواد، وإمكانية تتبعها، وحقوق ملكيتها.)٣٢٦( توزيع 
البذور على المزارعين غالباً يكون عبر شركات خاصة 

أو منظمات تنمية  من دون أي تدخّل أو ضوابط 
تذكر من الحكومة.)٣٢٧(

يتم تنظيم عملية إنتاج البذور في لبنان، وهي 
تحمل إمكانية نمو كبيرة. مصلحة الأبحاث العلمية 
الزراعية، بالتعاون مع المركز الدولي للبحث الزراعي 

في المناطق الجافة، مسؤولة عن تطوير وإنتاج 
أصناف محددة من الحبوب والبقول.)٣٢٨( يتم 

إنتاج ثلاثة أصناف من بذور القمح وتوزيعها على 
المزارعين، بالتعاون مع المديرية العامة للحبوب 
والشمندر السكري.)٣٢٩( كما يقوم المركز الدولي 

للبحث الزراعي في المناطق الجافة، بالتعاون مع 
وزارة الزراعة، بفحوص دورية على أنماط جينية أكثر 
تطوراً كل سنتين أو ثلاثة في تل عمارة في سهل 
البقاع.)٣٣٠( أيضاً يتم إختبار تأقلم البذور التي تأتي 

من شركات عالمية مع الأرض المحلية قبل إطلاقها 
في السوق المحلية.)٣٣١( 

تحتاج قوانين إستيراد البذور والشتلات إلى 
تطوير. لا يوجد في لبنان قانون للبذور يحكم الإنتاج 

المحلي والبذور المستوردة.)٣٣٢( لذلك السياسات 
والقوانين ليست موحدة وتطبق بشكل إعتباطي.

)٣٣٣( تم تحضير مشروع قانون للبذور عام ١٩٧٠ لكنه 

لم يشرّع ولم ينفّذ.)٣٣٤( تصدر وزارة الزراعة شهادات 
جودة لعدد من المشاتل التي تنتج الشتلات 

لبعض أصناف الفواكه مثل الحمضيات والإجاص، 
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والتفاح، والمشمش، والكرز، والنكتارين، والدراق، 
والخوخ.)٣٣٥( في نفس الوقت، تقوم وزارة الزراعة 

بالكشوفات صحية دورية ضمن برنامج محدد بإنتاج 
الشتلات عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.)٣٣٦( 

سلاسل التركيز
في السوق

تتكــون السلســلة القيميــة الزراعية في لبنان من 
خليــط بين قنوات الإنتــاج التقليدية والحديثة. 

يهيمــن علــى الســوق صغــار المنتجين وتجار الجملة 
الأقوياء، في حين أن ســوق التجزئة يشــهد تحولًا 

في اتجاه ســيطرة المتاجر الكبرى.)٣٣٧( تســيطر 
علــى عمليــة الإنتاج الزراعي أنمــاط زراعية تقليدية 

)راجع الرســم ٢٩(. تبيع وحدات الإنتاج الصغيرة 
وأصحاب المزارع المشــتتة التي تنقصها الإســتثمار 

التكنولوجــي والمالــي منتجاته لتجــار صغار محليين 
فــي نقــاط بيــع الجملة التي تنتشــر في البلد وتعرف 

بالحســبة.)٣٣٨( العديد من المنتجات الزراعية تســلّم 
لتجــار الجملــة علــى أســاس الأمانة ما يمنح تجار 

الجملة نفوذ أكبر في الســوق.)٣٣٩(

الأســواق الزراعيــة الداخليــة ترجّح كفة تجار الجملة 
على حســاب صغار المزارعين. بما أن نظام الأمانة 
فــي الحســبة لا يؤثــر على هامــش أرباح تجار الجملة، 

فهو لا يشــجّع التجار على البيع بأســعار أدنى 
مــا يرفــع أســعار الجملة ويخلق هــدراً غذائياً نتيجة 
المنتجــات التــي لا تبــاع. فــي المقابل، هذا يرجح 

ألا يقــوم المــزارع، والذي لا يقبض ســعر البضاعة 

التــي لا تباع، بالإســتثمار فــي التكنولوجيا والبنى 
التحتيــة )٣٤٠(.)٣٤٠( كمــا أنــه لا يوجد حافــز لتجار الجملة 

فــي الحفــاظ علــى النوعية وغالبــاً ما يغيب التطور 
التكنولوجــي فــي تعاملهــم وتخزينهم للمنتجات.
)٣٤١( ونظــراً لغيــاب إمكانية وصولهم إلى ســوق 

التجزئــة، لا يتــاح للمنتجيــن تطويــر علاقاتهم التجارية 
مــع تجــار التجزئــة ولا يتم التعويض لهم عن خســارة 

بضائعهــم أو التقلبــات في الأســواق.)٣٤٢( يعاني 
نتيجــة ذلــك الفقراء فــي الأرياف عندما تحصل 

تقلبات في الأســعار.)٣٤٣( 

غالباً ما تكون معلومات صغار المزارعين عن أسعار 
السوق محدودة. فيما تنشر غرفة التجارة والصناعة 
والزراعة في بيروت قائمة أسبوعية بأسعار الجملة 

للأغذية المنتجة محلياً عبر البريد الإلكتروني أو 
الرسائل القصيرة عبر الهاتف، يبقى تأثيرها على 

الأسعار محدود جداً.)٣٤٤( حوالي ربع تجار الجملة و٢٠٪ 
من تجار التجزئة على علم بذلك البرنامج  مقارنة 
بـ٦٪ فقط من المزارعين.)٣٤٥( تظهر حسابات كلفة 

الإنتاج من مصادر مختلفة أن حصة المزارعين من 
سعر سوق التجزئة للمنتجات تبلغ حوالي ٣٠٪ بينما 

هم يتكلفون كامل كلفة الإنتاج.)٣٤٦( في البرتقال 
والمندرين على سبيل مثال، تبلغ حصة المزارع من 
السعر النهائي بين  ٣٠٪ و٣٢٪ بينما يتكلفون ١٢٪ 
لتغطية المصاريف.)٣٤٧( بينما تبلغ حصة المزارع ٩٪ 

من سعر مبيع الموز، وهم يتكبدون خسارة من بيع 
الملفوف.)٣٤٨( بينما يعفى المزارعون من ضرائب 
الدخل والممتلكات، غير أنهم يدفعون ضرائب غير 

مباشرة بسبب ضريبة القيمة المضافة التنازلية على 
مستلزماتهم الزراعية وعلى بعض أسعار الأغذية.

الرسم ٢9: السلسلة القيمية الزراعية للفواكه والخضار الطازجة في لبنان )المصدر: سيفيرت، شعبان وغطاس )٢٠١٤((
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قد يؤدّي المزيد من التنسيق بين أطر خدمات 
الارشاد والبحوث، والسياسات إلى مستويات 
أعلى من المساعدة لصغار المزارعين. تغطي 

خدمات الارشاد الزراعية لوزارة الزراعة بقع جغرافية 
واسعة للوصول إلى المزارعين في كافة أنحاء 

لبنان، خاصة في الأماكن الفقيرة النائية.)٣٤٩( تتكون 
خدمة الارشاد من ٢٨ مركز زراعي، و٧ مدارس 

زراعية تقنية، وثلاث مراكز خدمات زراعية مكلّفة 
بنشر التعليم والتدريب على المزارعين.)٣٥٠( لكن كما 

ذكر في إستراتيجية وزارة الزراعة لـ٢٠١٥-٢٠١٩، لم 
تكن تؤدّي خدمات الارشاد دوراً فعّالًا نظراً لإنعدام 

المراقبة، البنية الإدارية غير المناسبة، وغياب 
التخطيط على المدى الطويل.)٣٥١(

تركيز الموردين في أسواق المستلزمات ومحدودية 
الإستثمار الحكومي ترفع كلفة الإنتاج على 

المزارعين. في ما يخص المستلزمات الزراعية، فإن 
السوق مركزّة بشكل كبير. تجارة الأسمدة والبذور 
ومبيدات الأعشاب والحشرات محصورة إلى حد 

كبير بخمسة شركات ما يؤدّي إلى دفع المزارع 
أسعار مرتفعة لشراء مستلزماته.)٣٥٢( إذا ما جمعت 

أسعار المستلزمات المرتفع مع إنقطاع الكهرباء 
والنقص في شبكات الري والإستثمار الحكومي، 
تصبح السوق منحازة لمصلحة المزارعين أصحاب 
رؤوس الأموال الكبيرة إذ هم أقدر على تغطية 

أسعار المستلزمات والمصاريف التشغيل المرتفعة.
)٣٥٣( مشكلة أساسية أخرى لصغار المزارعين تكمن 

في الإستثمارات الحكومية المحدودة في تطوير 
أنظمة الري، ومرافق تخزين المياه، والكهرباء؛ 

فعلياً السياسة الزراعية الإقتصادية تنحاز نحو كبار 
المزارعين الذين يستطيعون إستثمار أموال كبيرة 

في المولدات الكهربائية وأساليب الري الحديثة.
)٣٥٤(  يهدف مسار العمل الثاني لوزارة الزراعة 

لتصحيح العديد من هذه المشاكل من خلال تحسين 
السلسلة القيمية، عبر خطوات ليس أقلها المشاريع 
الحكومية لزيادة ٢٥ ألف هكتار من المساحات المروية 

بحلول العام ٢٠١٩ ضمن المشروع الأخضر.)٣٥٥(

محدودية الإستجابة 
والإمكانيات

يوجد في لبنان عدة مؤسسات مكلّفة بالبحث 
والتطوير الزراعي. أنشئت إدارة الأبحاث العلمية 

الزراعية عام ١٩٥٧ ضمن وزارة الزراعة.)٣٥٦( لاحقاً 
تحولت إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والتي 

هي مؤسسة شبه مستقلة يديرها مجلس إدارة 

ومرتبطة بوزارة الزراعة.)٣٥٧( إلى جانب مصلحة 
الأبحاث العلمية الزراعية، يملك لبنان عدد من 

مراكز الأبحاث الزراعية في تل عمارة في البقاع، 
والعبدة في الشمال، وصور في الجنوب.)٣٥٨( هذا 

وأسست محطة بحث للصحة الحيوانية والزراعة 
في الفنار في جبل لبنان، كما بنيت محطة أخرى 

للزيتون والحمضيات في كفرشخنا في الشمال.)٣٥٩( 
كما تساهم عدة مؤسسات أكاديمية مثل الجامعة 
الأمريكية في بيروت، والجامعة اللبنانية، وجامعة 

الكسليك، وجامعة القديس يوسف في البحث 
الزراعي من خلال أساتذتها.)٣٦٠( في لبنان أيضاً عدد 

محدود من المحترفين المدربين في مجالات معالجة 
البذور، وإختبارات الجودة والكشوفات الميدانية.)٣٦١( 

يدعم لبنان التطوير الزراعي من خلال إستصلاح 
الأراضي، وشق الطرقات الزراعية، مشاريع الري، 

وبرك تخزين مياه الأمطار. تقام مشاريع إستصلاح 
الأراضي المهملة عبر المشروع الأخضر، وهو 

مؤسسة عامة مستقلة. أسس المشروع الأخضر 
عام ١٩٦٣ بالمرسوم رقم ١٣٣٣٥ كمؤسسة عامة 

تحت إشراف وزارة الزراعة.)٣٦٢( تكلّف المؤسسة 
بمشاريع إستصلاح الأراضي وبناء طرقات زراعية 

فرعية وبرك لتخزين مياه الأمطار.)٣٦٣( يقوم المشروع 
الأخضر بإستصلاح ٥٠٠٠ متر مربع من الأراضي 

في السنة كمعدل، ويبني بين ٢٠ و٣٠ بركة لمياه 
الأمطار بسعة ٢٠ إلى ٥٠ ألف متر مكعب.)٣٦٤( كما 
يشجع المشروع الأخضر على إعتماد الري الحديث 

ويعمل على توسيع المساحات المروية بمعدل ٣٠٠ 
إلى ٥٠٠ دنم سنوياً.)٣٦٥( يقوم المشروع الأخضر 

أيضاً بترميم وبناء المدرجات الجبلية في المناطق 
الريفية وربطها بالطرقات الزراعية.)٣٦٦( 

يساعد أيضاً لبنان الأعمال الزراعية والزراعية الغذائية 
عبر أدوات ترويج ودعم مادي للصادرات. تقوم بإدارة 

الدعم للصادرات الزراعية المؤسسة العامة لتشجيع 
الاستثمارات في لبنان. بإمكان المزارعين الإستفادة 

من برناج أغريبلاس، والذي يهدف إلى رفع حجم 
الصادرات من خلال ربط الدعم بجودة المنتجات، وأيضاً 

عبر تطوير التعليب والترويج.)٣٦٧( يحاول البرنامج فتح 
أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية في الخارج وكانت 
موازنته لعام ٢٠١٤ ٢٥،٧ مليون دولار.)٣٦٨( ساهم 

البرنامج في نمو الصادرات الزراعية والذي بلغ ١٦٪ 
بين عام ٢٠١٢ و٢٠١٤، خاصة الفواكه والخضار وزيت 
الزيتون.)٣٦٩( رغم أن البرنامج يستهدف رسمياً صغار 

المزارعين غير أن الدراسات أظهرت أن دعم الصادرات 
في نهاية المطاف يخدم التجار كبار المنتجين.)٣٧٠(



55

رغم زيادة الدعم الحكومي، أحدث إغلاق الحدود 
في عام ٢٠١٥ ضرراً على القطاع الزراعي 
والزراعي الغذائي. عزل إغلاق معبر نصيب 

الحدودي بين سوريا والأردن المزارعين والمصدرين 
عن أسواق أساسية في دول مجلس التعاون 

الخليجي. تظهر أرقام أغريبلاس تأثير الإغلاق إذ 
إنخفض حجم الصادرات بنسبة ٣٣٪ في عام ٢٠١٥. 
)٣٧١( نسبت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات 

في لبنان هذا الإنخفاض مباشرة لإغلاق معبر 
نصيب. إستجابةً لإغلاق المعابر البحرية، أصدر 

مجلس الوزراء اللبناني في عام ٢٠١٥ قرار دعم 
الصادرات بـ٢١ مليون دولار وهو الفرق في تكلفة 

التصدير بين الشحن برّاً والشحن بحراً.)٣٧٢( تدير 
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان 

هذا الدعم، لكن بطبيعة الحال هذا الدعم يخدم الأكثر 
خبرة في التصدير كون الشحن بحراً يتطلب قدرات 

مؤسساتية أكبر مثل التخليص الجمركي وإستخدام 
سفن الشحن المتدحرج بدل من سفن الحاويات، 

هذا ما عدا المشاكل المتعلقة بالحصاد والطزاجة.)٣٧٣( 

ينحصــر التمويــل للمزارعيــن ببعض البرامج القليلة 
إذ يبــدو أن المصــارف التجاريــة غير مهتمة بدعم 

القطــاع. تشــكل الكفــالات الزراعة، الممولة من 
الإتحــاد الأوروبــي ضمن برنامــج التنمية الزراعية 

والريفيــة، إحــدى أهم الأدوات المالية لدعم 
صغــار المزارعين، والشــركات الزراعية الصغيرة 

والمتوســطة، بالإضافة إلى مزارع الأشــجار 
المثمــرة.)٣٧٤( )٣٧٥(  تحظــى كفــالات الزراعة بملف 
متنــوع وبإمكانهــا دعــم المزارع بـ٣٢٠ ألف دولار 

كحــد أقصــى. تتضمن القروض فترة ســماح تصل 
إلى ثلاث ســنوات وفائدة ثابتة تبلغ ٣٪.)٣٧٦( نســبة 
القــروض الممنوحــة للقطــاع الزراعي من المصارف 
التجاريــة تصــل إلــى ١٪ فقــط من مجموع القروض 
فــي البلــد.)٣٧٧( لكــن هــذا الرقم مقنع بواقع أن ٨٥٪ 

مــن القــروض فــي الإقتصاد تذهب إلى أفراد، 
منهــا ٢٠٪ مخصصــة للقــروض المنزلية، وهي الفئة 

الوحيــدة التــي يتم تعريفها.)٣٧٨( 

المناخ يرمي بثقله
على الزراعة

يتوقّع أن يؤدي التغير المناخي إلى إنخفاض 
في تهاطل الأمطار وإزدياد الجفاف. وفق التقرير 
الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير 

المناخي عام ٢٠١٣، يتوقع أن تعاني منطقة حوض 
البحر المتوسط من إزدياد تردد وشدة حوادث 

الجفاف خلال النصف الأمل من هذا القرن.)٣٧٩( 
الإنخفاض في التهاطل العام للأمطار يقلص 

من إستقرار الإنتاج الزراعي التي تغذيه الأمطار 
ويزيد من الطلب علي مياه الري.)٣٨٠( من المتوقع 
أن يشتد تدهور التربة إذ أن الفترات المطولة من 

الجفاف والحرائق تزيد مخاطر التصحّر.)٣٨١( إذا ما 
إســتمرّت الأنمــاط الحاليــة، يتوقع أن يوثّر التغير 

المناخــي بشــكل كبيــر على الأمن الغذائي و 
التغــذوي فــي لبنان من خــلال تقليص المحاصيل، 

والإنتاجيــة الزراعية، والأداء الإقتصادي.)٣٨٢( 

التغير المناخي سيؤذي الأداء الإقتصادي ويفاقم 
عدم المساواة. وفق وزارة البيئة، يتوقع أن تؤدي 

الإنبعاثات العالمية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢٠ إلى 
إنخفاض الناتج المحلي في لبنان بنسبة ٣٪.)٣٨٣( 

بينما تقدّر محاكاة أخرى للتغير المناخي أن إنخفاض 
دخل المواطن اللبناني بحلول العام ٢٠٣٠ سيكون 
بمعدل ٣٣٦ دولار والذي يوازي ٤٪ من الإستهلاك 

السنوي وفق أسعار اليوم.)٣٨٤( هذا ويتوقع أن يؤثر 
تدهور الأداء الإقتصادي على على الأسر الريفية 

أكثر من أسر المدينة.)٣٨٥( كما يتوقّع أن يفاقم 
التغير المناخي عدم المساواة إذ سيشهد ذوو 

الدخل المرتفع في الريف والمدينة نقص أصغر 
من ذلك الذي ستختبره الأسر الأكثر فقراً، وستزداد 
أيضاً الفروقات المناطقية.)٣٨٦( تظهر محاكاة التغيير 
المناخي أن محافظات النبطية والجنوب ستعاني 

من تراكم في الخسائر في الإنتاج الزراعي وإنتاجية 
المحاصيل أكبر بكثير من جبل لبنان وبيروت )بمعدل 

خمس مرات أكثر(.)٣٨٧(

لا يزال لبنان قادراً على تحسين أنظمة الإنذار 
المبكر. قطاع الزراع اللبناني عرضة للتغير المناخي، 

والطقس القاسي شتاءاً مثل البرد والصقيع 
والفيضانات والعواصف، ما يؤدّي إلى خسائر في 
المحاصيل الزراعية والمواشي.)٣٨٨( تمتلك مصلحة 

الأبحاث العلمية الزراعية نظام إنذار مبكر، حيث 
تجمع المعلومات من ١٢ محطة أرصاد جوية في 
كافة أنحاء لبنان وتقيس تهاطل الأمطار وسرعة 

الرياح والرطوبة وعوامل مناخية أخرى.)٣٨٩( تبث 
هذه المعلومات عادةً عبر محطات الإذاعة وقنوات 
التلفزة في لبنان. أطلقت مؤخرا مصلحة الأبحاث 

العلمية الزراعية تطبيق للهواتف النقالة لنظام 
الإنذار المبكر يستهدف المزارعين.)٣٩٠( يستعمل 
التطبيق ما يزيد عن ٥ ألاف مستخدم.)٣٩١( في 

غياب نظام شامل لتحديد المخاطر، تبقى عمليات 
التفتيش الحدودية عن الآفات والأمراض ضعيفة 

في أفضل حال.)٣٩٢( 
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تمديد وحماية 
لا تزال الممارسات الزراعية تعتبر تقليدية بينما 

ممارسات ما بعد الحصاد تحتاج إلى تحديث. يعاني 
القطاع الزراعي اللبناني أيضاً من التعامل والتخزين 
غير الملائم والضعيف للمحاصيل. تستخدم مرافق 

التخزين المبردة حصرياً لتخزين التفاح والبطاطا 
والعنب والإجاص ولا تفي بالمعايير العالمية.
)٣٩٣( ضوابط السلامة الغذائية والصحة النباتية 

ضعيفة بشكل عام.)٣٩٤( لا يزال ضبط الأعشاب 
يعالج بالفلاحة ومبيدات الأعشاب. عملية إنتاج 

الحبوب غالباً ما تكون ممكننة في عمليات إستغلال 
متوسطة والكبيرة للحبوب، بينما تستخدم عملية 

إنتاج الخضار والأشجار المثمرة أنظمة زراعية مكثفة 
عبر الري بالطمر والري السطحي.)٣٩٥( )٣٩٦( )٣٩٧(

تقــوم وزارة الزراعــة في لبنان بتطوير قوانين 
للممارســات الزراعية الجيدة. خدمات الارشــاد 

لوزارة الزراعة ليســت قادرة على ترشــيد المزارعين 
على أفضل الممارســات الزراعية نظراً لإنعدام 

الإمكانيات المؤسســاتية والإطار القانوني لذلك.
)٣٩٨( لكن هنالك مشــاريع تجريبية أطلقت من 

أجل تقليص ترســبات المبيدات وتحســين جودة 
المنتــج النهائــي عبــر إدخال ضوابط ومعايير إلى 

بعــض القطاعــات مثــل  كروم العنب.)٣٩٩( وضعت 
وزارة الزراعة أيضاً بعض القوانين على إســتيراد 
المبيدات والأســمدة، وتضم لائحة من الجزيئات 
الممنوعــة، ومعاييــر للتعليب والتصنيف، وطبع 

تعليمات عن كيفية الإســتخدام الســليم للمبيدات 
على الملصقات المنتج.)٤٠٠( مســار العمل الثاني 
لإســتراتيجية وزارة الزراعة يهدف إلى الإســتمرار 

بتطوير الممارســات الزراعية الجيدة عبر تدريب عملاء 
الارشــاد والمزارعين والمفتشــين، بالإضافة إلى 

تعزيز شــهادات الجودة والحوافز للمزارعين.)٤٠١(

تشكل السلامة الغذائية مشكلة أساسية في 
لبنان، وهي تؤثر على إمكانية والقدرة الوصول 

عند المستهلك، والتنافسية عند المصدرين. 
تشرف على السلامة الغذائية مجموعة معقدة من 
الوزارات والمؤسسات الرسمية من دون أي بنية أو 

رؤية متناسقة لإطار عمل متكامل ضمن فلسفة 
من المزارع إلى المستهلك )راجع الرسم ٣٠(.)٤٠٢( 

غير أن سير العمل الفعال في قطاع السلامة 
الغذائية أمرٌ حيوي بالنسبة إلى قدرة المصدرين 
الزراعيين اللبنانيين على الترويج في الدول حيث 

ممارسات السلامة الغذائية صارمة.)٤٠٣( رغم 

ذلك، يتم تطبيق العديد من معايير سلامة الغذاء 
الدولية على مستويات مختلفة في البلد مثل 

نقاط التحكم الحرجة في تحليل المخاطر والمعايير 
 ISO مثل )ISO( الإدارية للمنظمة الدولية للمعايير
٢٠٠٥: ٢٢٠٠٠ و٩٠٠١:٢٠٠٠ISO، بالإضافة معايير 

محلية موضوعة من قبل مؤسسة المقاييس 
والمواصفات اللبنانية )ليبنور(، وهي الجسم 

الرسمي لوضع المعايير ضمن وزارة الصناعة.)٤٠٤( 
لكن غياب التطبيق المتسق والمعايير الصارمة لتتبع 

الرواسب منع إمكانية تصدير المحاصيل المحلية 
إلى أوروبا.)٤٠٥( 
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أقرّ لبنان مؤخراً قانون سلامة الغذاء بهدف 
إصلاح القطاع. يغطي القانون جميع أنواع الأغذية 
والمشروبات بما فيها الأغذية المصنعة.)٤٠٦( يصف 
القانون متطلبات عملية سلامة الغذاء من المزارع، 
والنقل، والعرض، إلى التتبع وحفظ السجلات.)٤٠٧( 

كما يضع القانون هيكلية الحوكمة العامة في قطاع 
سلامة الغذاء تحت رعاية جسم يتضمن العديد من 

المؤسسات الرسمية المعنية تحمل إسم الهيئة 
اللبنانية لسلامة الغذاء.)٤٠٨( لكن لم تسمّ الحكومة 

اللبنانية أعضاء الهيئة إلى الآن وبذلك يكون 
القانون غير مطبق بعد.)٤٠٩( 

والمشروبات بما فيها الأغذية المصنعة. يصف 
القانون متطلبات عملية سلامة الغذاء من المزارع، 
والنقل، والعرض، إلى التتبع وحفظ السجلات. كما 

يضع القانون هيكلية الحوكمة العامة في قطاع 
سلامة الغذاء تحت رعاية جسم يتضمن العديد من 

المؤسسات الرسمية المعنية تحمل إسم الهيئة 
اللبنانية لسلامة الغذاء. لكن لم تسمّ الحكومة 

اللبنانية أعضاء الهيئة إلى الآن وبذلك يكون 
القانون غير مطبق بعد. 

الرسم ٣٠: الجهات المعنية بسلامة الغذاء في لبنان )المصدر: 
الجردلي، ٢٠١٤(
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٦.التوصيات 
الشاملة

إن وضع الأمن الغذائي و التغذوي في لبنان اليوم 
على المحك. يواجه لبنان تحدٍّ هائل لتحسين أبعاد 
التوافر والقدرة على الوصول وقابلية الإستخدام 

والإستقرار لأمن الغذاء والتغذية، وبالتالي تحقيق 
هدف SDG٢ بحلول العام ٢٠٣٠. أضف إلى ذلك 

تأثيرات أكبر وأطول أزمة لاجئين في العالم، فتصبح 
محنة الإستجابة لمتطلبات أمن الغذاء والتغذية 

أكثر إلحاحاً وضرورةً من أي وقتٍ مضى. أثبت لبنان 
قدرته على التأقلم مع متطلبات تأمين الموارد 

الغذائية لسكانه واللاجئين فيه لأنه يملك سلسلة 
موارد جيدة الأداء. لكن على الجميع في لبنان أن 
ينظر في ما قد يحصل إذا حصل إرتفاع مفاجئ 

في أسعار الساع الغذائية شبيه بذلك الذي حصل 
في فترة ٢٠٠٨/٢٠٠٧ مع ما يزيد عن مليون ونصف 

مليون شخص إضافي يجب إطعامهم ومئات 
الألاف من الناس الذين هبطوا تحت خط الفقر منذ 

إندلاع الصراع في سوريا وبداية أزمة اللاجئين. 

لوقاية لبنان من التأثيرات السلبية لصدمة أسعار 
كهذه، من واجب الجميع في البلد أن يعمل نحو 

نتائج أمن غذاء وتغذية أفضل والتي لا تركز الجهود 
فقط على الإستجابة لتأثيرات الصراع في سوريا 
وأزمة اللاجئين، بل أيضاً تعالج المشاكل المزمنة 

كالتوظيف والحماية الإجتماعية والتنمية. 

تطوير قاعدة معرفية 
للعمل الإستراتيجي

الخطوة الأولى نحو حل أي مشكلة—ليس أقلها 
أمن الغذاء والتغذية—هي تعريف المشكلة 

في سياقها المحلي. لا يمكن للبنان بعد اليوم 
إدارة إستجابته لأمن الغذاء والتغذية من دون 
إستراتيجية أمن غذاء وتغذية واضحة وشاملة 
وتضم جميع الأطراف المعنية. هناك هيئات 

تضم أطراف متعددة من أصحاب الشأن تعمل 
حالياً مثل مجموعة عمل قطاع الأمن الغذائي و 

التغذوي التي تنسّقها وزارة الزراعة، لكن ما زالت 
هذه الجهود محدودة في نطاقها ولا تملك القدرة 

الكافية للتأثير في التغييرات التي تطلبها معالجة 
الوضع. 

أصبح من الضروري تبني إستراتيجية أمن غذاء 
وتغذية متكاملة تعالج الأبعاد الأربعة للأمن 
الغذائي بالإضافة لروابطها بالفقر والزراعة 

وشبكات الأمان الإجتماعية والتنمية. بالتالي يجب 
أن تستهدف البرامج والتدخلات ضحايا إنعدام 

أمن الغذاء والتغذية على كافة المستويات وفي 
مختلف القطاعات، كما يجب نقل الإستجابة من 

المقاربة المرتكزة على الحاجات إلى مقاربة مرتكزة 
على الحقوق. 

أثبت لبنان قدرته على التأقلم مع متطلبات 
تأمين الموارد الغذائية لسكانه واللاجئين فيه 

لأنه يملك سلسلة موارد جيدة الأداء

يحتاج لبنان، من أجل معالجة مشاكل أمن الغذاء 
والتغذية بالطريقة الأمثل، أن يمتلك قراءة دقيقة 
إلى حد ما لوضع الفقراء وسوق العمل والموارد 

والسكان في البلد. يعني ذلك عملياً أن لبنان يحتاج 
لتطوير أدوات قياس وتقييم على مستوى الوطن 
لمقاييس أمن الغذاء والتغذية مرتكزة على تعريف 
وأبعاد الأمن الغذائي المعترف بها دولياً. وبنفس 

الأهمية، يجب على لبنان والمانحين الذين يدعمون 
البلد أن يطوروا قدرة البلد الإحصائية للتعرف على 

واستهداف ضحايا إنعدام أمن الغذاء والتغذية على 
مستوى الأفراد والمجموعات الفرعية. هناك حاجة 
لإعداد مجموعة من الدراسات الأساسية  لتحديد 

المعايير، ومن ثم لقياس التقدّم والتحديات. قائمة 
الدراسات المقترحة )الرسم ٣١( ليست شاملة بأي 
شكل من الأشكال، لكنها مؤشر لما يحتاجه لبنان 
لتطوير قاعدة أدلة لإتخاذ خطوات عملية لمكافحة 

الجوع في البلد. 
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الرسم ٢٨: النسبة المئوية من الأرض المخصصة للزراعة )المصدر: البنك الدولي(

تأسيس شبكة أمان 
إجماعية متينة

على لبنان أن ينقل نظام الدعم الإجتماعي الحالي 
القائم على الإعانات المالية إلى برامج إجتماعية 

هادفة تؤدي في النهاية إلى تكوين سقف 
حماية إجتماعية شامل على مستوى الوطن. نظراً 
للإختلاط السكاني القائم في لبنان بين اللاجئين 

وسكان البلد المضيف، لا يمكن أن تقع مسؤولية 
تمويل هذه البرامج على عاتق الحكومة اللبنانية 
وحدها. من الواضح أنه ليس بإمكان لبنان تحمّل 

عبء اللاجئين وحده، لكن عليه أيضاً أن يلتزم تمويل 
شبكات الأمان الإجتماعية عبر الإبتعاد عن الإعانات 
المالية وإصلاح القوانين الضريبية. يجب أن تصبح 

الضرائب التنازلية الإستثناء بدل من أن تكون 
القاعدة لأنه لا يمكن للبنان أن يتحمّل الإستمرار 

بتحميل الأعباء الضريبية الأعلى نسبياً على ذوي 
الدخل المحدود. عوضاً عن ذلك، يجب على لبنان أن 
يتبنى تدريجياً ضرائب تصاعدية وأن يوسّع القاعدة 

الضريبية عبر تشجيع تنظيم سوق العمل.

في نفس الوقت، يجب على المؤسسات 
والوكالات الدولية أن تستمر بدعم لبنان للتعامل 

مع اللاجئين، الفلسطينيين منهم والسوريين، 
بالإضافة إلى توفير الدعم التقني للبلد من أجل 
بناء شبكات أمانه الإجتماعية. بالمحصلة، يجب أن 

يكون العمل على تسهيل إنهاء الصراعات التي 
تديم تواجد اللاجئين في لبنان أساس كل الجهود.

سياسة متوازنة 
قدرة لبنان على الإدارة الإستراتيجية لسياساته 

التجارية والزراعية والبيئية تشكل جزءا أساسيا من 
إستراتيجيته الشاملة لأمن الغذاء والتغذية. لتفعيل 

الإصلاح السياسي يحتاج لبنان لتبني رؤية قائمة 
على زيادة توافر الاغذية والقدرة على الوصول اليها 

بالاضافة للعمل على تحسين الاستخدام الغذائي 
والوقاية ضد تقلبات الأسعار وصدمات السوق. 
ليس بمقدور لبنان الإكتفاء الذاتي الغذائي في 

المستقبل المنظور، لكن بإمكانه أن يحقق سيادة 
غذائية أكبر إذا تمت مأسسة وتطبيق ومراقبة 

الآليات والسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي و 
التغذوي. )٤١٠( 

  SDGتعزيز السيادة الغذائية وتحقيق هدف ٢
يستلزم خيارات إستراتيجية حول أي من القطاعات 
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والمنتوجــات الغذائيــة المحليــة توفّر النتائج الأكثر 
إســتدامة والأطول أمداً في أمن الغذاء والتغذية، 

وبنفــس الوقــت تعزز قــدرة لبنان على الحصول 
علــى الأطعمــة المغذية وبكلفــة مقبولة لتغطية 

الحاجــات الغذائيــة للســكان. هــذا أيضاً يعني أن على 
لبنان تطوير وتطبيق إســتراتيجية لترشــيد الإنتاج 

المحلي مع سياســة تجارية مســتدامة، خاصة في 
مــا يخص سلســلة التزويد والمــوارد الطبيعية )خاصة 

الميــاه(، بالإضافــة إلى تكلفتهــا المالية وتكلفة 
الفرص البديلة.

يَصعُب في سوق غذائية وزراعية، حيث الواردات 
محصورة بعدد محدود من الأطراف الفاعلة وحيث 

السلاسل القيمية تغلّب مصلحة البائعين على 
مصلحة المنتجين والمستهلكين، تحقيق النتائج 
التي يحتاجها لبنان من أجل الوصول إلى هدف 

SDG٢. بينما يمكن سوقٍ فعّالة، تشجّع على 
التنافس الصحي بين الأغذية المنتجة محلياً وتلك 

المستوردة، تحقيق ذلك.

من أجل تعزيز قدرة المستهلك على الوصول إلى 
المنتجات الغذائية بأسعارٍ أرخص، تحتاج الأسواق 
إلى أن تسهّل عملية الإصلاح التي تسمح لأكبر 

عدد من المستوردين بإستيراد المنتجات نفسها، 
خاصةً في أسواق المستلزمات. خطوة كهذه 
تخفّض الإحتكار في السوق، وتزيد العرض، 
وتخفَض الأسعار، وتسمح لمرونة أكبر في 

التجارة مع العالم الخارجي. زيادة الموارد الغذائية 
المستوردة يتطلّب أيضاً إعادة تنظيم إمكانات 

لبنان الإستيرادية وقدرته على المنافسة لوجستياً، 
كون كلفة الأغذية في لبنان أعلى بكثير من الدول 

الإقليمية الأخرى. 

فــي نفــس الوقت، يجب الإنفتاح على مســتوردي 
أغذية جدد بالتزامن مع تحســين إنتاجية وتنافســية 

المنتجــات الزراعيــة اللبنانيــة من خلال دفع السلســلة 
القيميــة نحــو المنتجيــن، ما يتطابق مع مســار العمل 

الثاني في إســتراتيجية وزارة الزراعة لســنوات 
.٢٠١٥-٢٠١٩

إن إنفتاح السوق الغذائية على منافسة خارجية أكبر 
من دون تحسين تنافسية القطاع الزراعي المحلي 

من الأسفل على الأرجح يضرّ بأمن الغذاء والتغذية 
في لبنان، إذ يجعل البلد أكثر إتكالًا على إستيراد 
الغذاء ما يجعله أكثر عرضةً لإرتفاع أسعار الغذاء 

الناتج عن التضخم الإستيرادي. لذلك فإن رفع قيود 
تجارية إضافية عن الطعام والمنتجات الغذائية، 

وتحديداً الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يجب 
أن يُنظر إليه بناءا على السيناريوهات المحلية للعرض 

والأسعار المتوفرة. لكن قبل إتخاذ قرار الإنضمام، 
على لبنان تمرير طوف من التشريعات ليستوفي 
شروط الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. من 

أهم هذه التشريعات مشروع قانون المنافسة والذي 
يهدف لضبط الأسواق، وتأسيس هيئة ناظمة 
للمنافسة، ومنع إحتكار القلة وتحديد الأسعار. 

تأمين الجبهة الداخلية
إحدى المفارقات اللافتة في أمن الغذاء والتغذية 

هي أن عديمي الأمن الغذائي يخفضّون أولًا 
إستهلاكهم للأغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة 

كالفواكه والخضار ما يجعلهم أكثر عرضة للنقص في 
المغذيات الدقيقة بالإضافة إلى الأمراض المزمنة، 

في حين أن هذه المنتجات وافرة في لبنان )راجع 
القسم ٥(. لذلك، يجب على لبنان أن يعمل على 

تحديد وتحفيز قطاعات الإنتاج المحلية الإستراتيجية—
والتي هي على الأرجح تلك التي يتمتع فيها لبنان 
بالإكتفاء الذاتي—والحد من  جوانب الضعف في 

الأغذية التي يعتمد فيها على الخارج.

في سياق مساعدة الشرائح الأكثر عرضةً على 
تأمين غذائهم بنفسهم، على المسؤولين أن 

ينظروا في الحد من القيود على إستملاك 
الأصول، ما قد يتيح للّاجئين الإنخراط في نشاطات 
زراعية عائلية وإنتاج الغذاء لإطعام أُسرهم. بالفعل، 

بدأت الأطراف المعنية باللاجئين بإطلاق مشاريع 
تجريبية في هذا السياق مثل مطابخ مجتمعية 

وحدائق مصغرة.)٤١١( لكن يجب على هذه الجهود 
أن تذهب إلى ما هو أبعد لتشمل رُخَص من 

الحكومة تسمح للّاجئين ببناء منشآت غير دائمة 
وزراعة الفواكه والخضار الغنية بالمغذيّات الدقيقة 

بالإضافة إلى تربية الدواجن والمواشي. في 
نفس السياق، تحتاج هذه الجهود إلى التوسع فيها 
من خلال أنظمة التفتيش والمراقبة مثل الخدمات 

البيطرية وحملات تلقيح الحيوانات لمنع إنتشار 
الأمراض. في موازاة ذلك، يجب تخفيف القيود 

على عمل اللاجئين، خاصة في الزراعة، لتعزيز 
الأمن الغذائي والتغذية ودعم القطاع الزراعي. 

أحد الخيارات الرئيسية التي يجب النظر فيها هي 
آليات لتعزيز إدارة لبنان لمخاطر الإستيراد وتخزين 

كميات كبيرة من المنتوجات التي تعتمد على 
الإستيراد. بالإمكان تخزين القمح والسكر ومنتجات 
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أخرى تعتمد على الإستيراد وإدارة هذا المخزون 
ضمن خطط تضبط نطاق أسعارها، ما يخفّف من 

أثر الإرتفاع المفاجئ في الأسعار، وإن كانت كلفة 
هذه المختطات إرتفاع طفيف في الأسعار.)٤١٢( كما 
يوجد خيار تأسيس مخزون إحتياطي دوري للحبوب 

يلعب في القطاع دوراً، بما أن معظم المطاحن في 
لبنان هي ملكٌ للقطاع الخاص. بموازاة رفع كميات 

مخزون الحبوب، يجب على لبنان أيضاً أن يعمل على 
تحسين نوعية مرافق التخزين الهرمة التي يملكها.

يجب إستخدام أي فائض ينتج عن هذه الإستراتيجية 
لتخفيض أسعار المواد الغذائية الرئيسية القائمة 

على الحبوب، وبشكل خاص الخبز. كما قد يساهم 
شراء كميات إستراتيجية من السلع الغذائية من 
أسواق السندات الآجلة مع ضمانات إمداد في 

تقدير الأسعار والكميات المستقبلية، رغم أنها تحمل 
معها مخاطر التسعير المتأصلة في السوق.)٤١٣( 

على لبنان أيضاً العمل على تنويع مصادره للقمح، 
والتي تأتي حالياً من منطقة واحدة وهي إقليم 

البحر الأسود.)٤١٤( بالرغم من عدم وجود أية أدلّة تشير 
إلى أن لتنويع الحقيبة الشرائية للبنان أثر ملموس 

على مخاطر الأسعار، غير أن هذا التنويع يقي لبنان 
من الإعتماد المفرط على مصدر وحيد للقمح.)٤١٥(

بالإمكان إدارة مخاطر الإستيراد بطريقة أفضل 
بإستخدام مجموعة من الوسائل مثل تحديث 
إستراتيجيات الشراء، توقيع إتفاقيات تجارية 

مستقبلية، والسعي إلى فعالية أكبر في 
عمليات المناقصة.)٤١٦( بإمكان لبنان تسريع عمليات 

المناقصة، من خلال مواءمة معايير السلامة 
وضوابط الصحة النباتية مع المعايير الدولية، والتي 
أدّت سابقاً لتخفيض الكلفة العامة وتكاليف الشحن 

من أسعار القمح.)٤١٧(  

إعادة إحياء ثقافة
لا يجب لدولة غنية بوسائل الحفاظ على الحياة 

مقارنة بأقرانها في المنطقة أن تفرّط بالنعمة التي 
تملكها. بالفعل، يجب معالجة الأسباب الرئيسية 

للإنحسار الزراعي إذا أراد لبنان أن يحقق أمن 
غذائي وتغذية أفضل أو هدف SDG٢. لدى لبنان 

إستراتيجية شاملة يمكن بناء عليها هذا الإطار، 
وهي إستراتيجية وزارة الزراعة لسنوات ٢٠١٥-٢٠١٩. 

تشمل الإستراتيجية ٨ مسارات عمل والتي إذا 
طبّقت وفق الأولويات الوطنية قد تكون مفصلية 

.SDGفي تحقيق مقاصد ٢

لا يمكن لأي قطاع أن يزدهر من دون هيئات 
رسمية. لذلك يجب أن يمرّر لبنان القانون القائم 

الذي يمأسس السجل الزارعي الموجود في البلد. 
بعد تحديد المزارعين، يصبح بالإمكان إستهدافهم 

بالخدمات الإجتماعية والصحية والزراعية. في الوقت 
عينه، يعزز السجل الزارعي إمكانية متابعة الصحة 
النباتية من خلال تحديد المزارعين المنخرطين في 

ممارسات غير الصحية. تملك وزارة الصحة مراكز 
لتقديم الخدمات الإرشادية )مسار العمل الرابع في 

إستراتيجية وزارة الزراعة( وتخطط لتحسين سبل 
معيشة صغار المزارعين من خلال الوصول إلى 

خدمات مالية )مسار العمل الثاني في إستراتيجية 
وزارة الزراعة(.

على المدى القصير، يجب عرض تحويلات نقدية 
مشروطة لصغار المزارعين الفقراء، وهي أثبتت 
فعاليتها في التعامل مع الفقر وتحقيق أهداف 

تنموية أوسع.)٤١٨( شروط هذه التحويلات يجب أن 
تستلزم أن يكون صغار المزارعين مؤهلين للبرنامج 
الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً، ومسجلين 
في وزارة الزراعة، وأن ينضموا إلى تعاونية وفي 

المستقبل إلى إتحاد إئتماني للمزارعين )ضمن 
خطط وزارة الزراعة(. الجمع بين هذه التدخلات ينبغي 
أن يخلق قوة دفع لتنظيم أكبر في القطاع، وإمتداد 

لخدمات شبكات الأمان الإجتماعية، ومساهمات 
ضريبية أكبر. لتكون هذه التحويلات النقدية فعالة، 

يجب أن يملك صغار المزارعين القدرة على الإنتظام 
والتفاوض الفعال لزيادة نفوذهم في السوق. 

يجب النظر جدّياً في مراجعة وإعادة إصدار قانون 
التعاونيات كخطوة أولى لتفعيل هذه العملية. 

ويجب على هذا القانون أيضاً أن يتأكّد من إغلاق 
الثغرات التي قد تسيّس عملية تأسيس التعاونيات 

الزراعية، بالإضافة إلى وضع الأسس القانونية 
للمعايير المالية وآليات التمويل والتي تضبطها حالياً 

وزارة الزراعة. 

إذا أصبح المزارعون أكثر تنظيماً وتمكنوا من 
الوصول إلى الخدمات الإرشادية، ينبغي أن 

تتقلص تكاليف إنتاجهم. لكن يجب أيضاً النظر 
في تخفيض تكاليفهم الأساسية، خاصة في ظل 

إنخفاض الإسهامات المادية من سوريا. لدعم 
تكاليف الإنتاج المنخفضة، يجب على لبنان زيادة 

إستثماراته في مشاريع  تكاثر البذور التي تديرها 
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والتي تطور 

أصناف من البذور تتأقلم مع ظروف لبنان المناخية 
ما يؤدي إلى زيادة في المحاصيل. عند إنتاج أصناف 
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البذور الملائمة للظروف المحلية، يجب أن تتكامل 
البنية التحتية البحثية القائمة لمصلحة الأبحاث 

العلمية الزراعية مع الخدمات الإرشادية لوزارة الزراعة 
من أجل إستهداف المزارعين وزيادة الأثر. 

المطر والتربة
من دون الأرض، لا يمكن إعادة إحياء الزراعة في 

لبنان. لذلك يجب وقف البناء العشوائي وإنعدام 
التخطيط لإستغلال الأراضي. أقرّ لبنان المخطط 

الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية لكنه لم يبادر 
في إجراء مسح وتطبيق تقسيم المناطق. بدون 

هذا الإصلاح الضروري، لا يمكن إتخاذ أي قرار 
إستراتيجي على المدى الطويل في كيفية ترتيب 

الأراضي الزراعية من أجل زيادة إنتاج المحاصيل 
الرئيسية. لذلك من المرجح أن يتم التضحية 

بإقتصاديات الحجم مقابل الإنحدار البيئي المستمر 
والتبدّل في النظام البيئي والمناظر الطبيعية التي 

إشتهر بها لبنان.  

من المتوقع أن يشهد لبنان إنخفاضاً في مستوى 
الأمطار وتزايدا في إحتمال حصول حالات جفاف، 
لذلك يجب العمل على تقليص المخاطر المناخية 

على الزراعة. في هذا السياق، يحتاج لبنان إلى 
إنشاء صندوق تعاضدي للتأمين ضد الكوارث 

الطبيعية كخطوة وقائية )مسار العمل الخامس 
في إستراتيجية وزارة الزراعة(. يجب أن يستعمل 
هذا الصندوق لمواجهة تقلبات الإنتاج بالإضافة 
إلى حماية صغار المزارعين من التقلبات المناخية 

الشديدة والكوارث الطبيعية. 

مــن دون ميــاه لا يمكــن أن تكــون الزراعة، خاصة 
مــع تضــاؤل موارد لبنــان المائية. وضعت الدولة 

إســتراتيجية وطنيــة لقطــاع المياه، كما فعلت وزارة 
الزراعــة، ويجــب أن تعمــل بمثابرة علــى تطبيقها من 
أجــل تحقيــق العديــد مــن أهداف SDG  بحلول العام 

٢٠٣٠.  يجــب معالجــة التأخيــر الحاصــل في تطبيق 
الإصلاحــات القانونية والمؤسســاتية المنصوص 

عليهــا ضمــن القانــون رقــم ٢٢١ لعام ٢٠٠٠  من 
خــلال مضاعفــة الجهود لخلق تأكيد مؤسســاتي 

وتنســيق التطبيق بين ذوي الشــأن.)٤١٩( تحديداً يجب 
تعزيــز التنســيق بيــن وزارة الطاقة والمياه ومجلس 

الإنمــاء والإعمار لتجاوز العوائق المؤسســاتية 
والمشــاحنات السياسية. 

يجب أيضاً تجديد كامل وإعادة تنظيم للطريقة 

التي تستخدم فيها المياه لإنتاج المحاصيل وفق 
الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه من أجل تحقيق 

مقاصد SDG٢ والمحافظة على الإستعمال 
المستدام لموارد لبنان المائية. بدلًا من تبني 

إستراتيجيات ريّ عمرها عقود كمعايير لمشاريع الريّ 
يجب أن يتم التركيز أكثر على دمج الحلول والإدارة 

المحلية مع الإستراتيجيات الشاملة من خلال تنظيم 
مجالس لروابط المياه والتي تعكس الترتيبات غير 
الرسمية القائمة حالياً، إلى جانب للإستراتيجيات 

الأخرى لحفظ المياه. 

ىجب أن يكون إســتخدام المياه النظيفة للريّ 
نقطة بداية لإصلاح شــامل في قطاع الســلامة 

الغذائية في لبنان. تأســيس مبدأ من المزارع إلى 
المســتهلك ضروري لضمان أن المنتجات الزراعية 

المحلية يمكن إســتهلاكها بأمان، كما أنه يمكن 
ترويجهــا فــي داخل الوطن وخارجه لإضفاء قيمة 

على طوال السلســلة القيمية الزراعية. إلحاحية هذه 
المســألة تنعكس بإقرار قانون ســلامة غذائية جديد 

نســبياً ومســار العمل الأول لوزارة الزراعة. لكن إذا لم 
يكن هناك حماســة في تطبيق القانون، تواجه هذه 

الإصلاحــات التــي لبنــان بأمس الحاجة لها خطر أن 
تبقــى حبراً على ورقٍ.

سليم وموظف
إن الإصلاحات في السوق والزراعة ضرورية 

لتخفيض أسعار الغذاء، وزيادة الموارد الغذائية، 
وتأمين وصول إقتصادي أكبر، لكن هناك حدود 

لنتائج أمن الغذاء والتغذية التي يمكن أن تحققها. 
في موازاة ذلك، يجب أن يتم التركيز من قبل 

الفرقاء الحكوميين وغير الحكوميين على تأمين 
الوسائل للشرائح الأكثر عرضة من أجل يكونوا 

قادرين على شراء الغذاء وإعالة نفسهم.  تماشياً 
مع سياسة الحكومة اللبنانية، يجب أن يوجد توازن 
بين تدخلات أمن الغذاء والتغذية التي تستهدف 

المواطنين اللبنانيين وتلك التي تستهدف اللاجئين. 
في نقس الوقت، ان التدخلات التي تستهدف 

اللاجئين تحتاج إلى أن تكون هادفة نحو نوع اللاجئين 
الذين يتلقون المساعدة، سواءً كانوا لاجئين 

فلسطينيين من سوريا أو لبنان أو لاجئين سوريين. 

بما أن الأدلة تشير إلى أن اللاجئين هم إلى حد 
كبير الأكثر إنعداماً لأمن الغذاء والتغذية، فإن 

التدخلات التي تستهدفهم يجب أن تكون مركزة 
أكثر في سبل التخفيف من إنعدام الأمن هذا. في 
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الوقت عينه، يتطلب اللبنانيون أيضاً تدخلات تراعي 
حقهم في أمن الغذاء والتغذية كما في الإزدهار 

المعيشي والإرتقاء الإجتماعي.

علــى المؤسســات الدوليــة التي تعمل في مجال 
اللاجئين الســوريين أن تســتمر بالتفرّع عن أهدافهم 
الإغاثيــة مــن أجــل تحقيق نتائج تنموية أوســع للبنان، 

واللبنانييــن، وجميــع ســكان البلد—خاصة في ما 
يخــص أمــن الغذاء والتغذية. بينما يتم إستنســاخ 

برامــج أمــن الغــذاء الضرورية من قبل أطراف 
حكوميــة )تحديداً البرنامج الوطني لإســتهداف 

الأســر الأكثــر فقــراً(، تحتاج هــذه البرامج أن تتضمن 
عوامــل تدعــم الإقتصــادات المحلية ونفوذ صغار 

المزارعين في الســوق. 

إحدى أهم المبادرات المؤسساتية لتأمين أمن 
الغذاء والتغذية للجميع في لبنان، حالياً ومستقبلًا، 

هي الإصلاح العميق لنظام الحماية الإجتماعية. 
المؤسسات القائمة مثل مرافق الصندوق الوطني 

للضمان الإجتماعي ووزارة الصحة العامة تحتاج 
بطبيعة الحال إلى تعزيز. لكن الأكثر إلحاحاً هو 

إستمرار دعم وتحديث للبرنامج الوطني لإستهداف 
الأسر الأكثر فقراً الناشئ حديثاً نسبياً. وبالفعل 

الموشرات تدل إلى أن الرغبة السياسية لفعل 
ذلك في نمو ومن المفترض أن تستمر كذلك 

على المدَيَين، القصير والمتوسط.)٤٢٠( لكن البرنامج 
الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً يعني 

أنه يجب تعزيز الإختبارات من أجل تقليص أخطاء 
الإقصاء والإدماج والتي قد صل إلى ٧٠٪ و ٣٦٪ 
تباعاً.)٤٢١( في تبني نظرة أطول أمداً، يجب تنظيم 

الفوائد التي يقدّمها البرنامج الوطني لإستهداف 
الأسر الأكثر فقراً ضمن نظام موحد للفوائد يقدّم 
سقف حماية إجتماعية شامل على مستوى الوطن 

لتغطية جميع اللبنانيين. مع العلم أن أي سلة فوائد 
موحدة يجب أن تتضمن عوامل مدمجة فيها تتعلّق 

مباشرةً بأمن الغذاء والتغذية. 

على المستوى الأكبر، يُنصح بأن تكوّن فرص العمل 
لبّ برامج أمن الغذاء والتغذية في لبنان، سواء كانت 

تستهدف السكان أو اللاجئين. لفعل ذلك يحتاج 
لبنان إلى أن يفعّل سياسات سوق العمل النشطة، 

والتي تعالج عدم التناغم القائم بين متطلبات 
السوق التوظيفية والإنتاج التعليمي. ينصح بالبرامج 

التي تركّز على الفئات الأقل توظيفاً، تحديداً 
النساء والشباب. أيضاً، يجب توسيع تغطية قانون 
العمل الحالي من أجل نشر أوسع لشبكات الأمان 

الإجتماعي القائمة وزيادة تننظيم سوق العمل، 

وبالتالي زيادة الدخل الضريبي لتمويل العملية. 
خطة لبنان للإستجابة للأزمة توفّر أطر تخفيف الأثار 
السلبية على التوظيف في لبنان من جرّاء الصراع 

الدائر في سوريا وأزمة اللاجئين. في السنة 
الأولى من الخطة، وإلى جانب إنجازاتها الأخرى، 

إستلم ٩٧٠ ألف من الضعفاء اللبنانيين واللاجئين 
السوريين والفلسطينين مساعدات غذائية، وإلتحق 

١٠ ألاف شخص في نشاطات مدرّة للدخل السريع، 
وأُسس ١٦٤ مشروع وتعاونية جديدة ذات الأحجام 
الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.)٤٢٢( بينما هذه 

الإنجازات جديرة بالإشادة، غير أن حجم أزمة اللاجئين 
السوريين تتطلب من مجتمع المانحين الدوليين أن 

يركّزوا أكثر على هذا النمط من التدخلات، تحديداً 
في ما يخص المهارات القابلة للنقل والتي يمكن 

أن يستخدموها عند عودتهم إلى بلادهم الأم. 
مجدداً، يُنصح بمبادرة تكميلية من لبنان لتخفيف 
قيود العمل على اللاجئين تدريجياً في قطاعات 

محددة من أجل دعم التوظيف الذي يؤدّى إلى أمن 
الغذاء والتغذية للّاجئين. 

تساعد مشاريع الخدمة المجتمعية حالياً المجتمعات 
المضيفة في البلد، كما أن السلطات المحلية 

متقبّلة لفكرة أن هذه النشاطات تستهدف مشاريع 
بنية تحتية محلية.)٤٢٣( بالفعل، تلقّت ٢٠٠ بلدية تقريباً  
دعمآً لبناء القدرات الموارد البشرية ضمن خطة لبنان 

للإستجابة للأزمة من خلال ١٥٦ مشروع مجتمعي 
وبلدي تهدف لتخفيف الضغط على الموارد 

العامة والتنافس الوظيفي.)٤٢٤( في البناء على 
هذه النجاحات، يجب على الأطراف الحكومية وغير 

الحكومية تحديد أولويات الإستجابة وفق تفويضهم 
والمساهمة في تطوير وتمويل نشاطات مدرّة 

للدخل السريع تؤدّي إلى نتائج في أمن الغذاء 
والتغذية كما تؤدي إلى نتائج مربحة للطرفين، 

العمال اللبنانيين واللاجئين، بطريقة مكملة لبعضها.  

إحدى الأساليب الفعالة لخلق النتائج المربحة 
للطرفين هي عبر تطبيق برامج لزيادة إنتاج الفواكه 
والخضار من خلال تعاونيات زراعية لبنانية  يكونها 

صغار المزارعين. يمكن لهذه التعاونيات أن توظف 
عمال زراعة سوريين وأن تؤمن الوصول المباشر 
إلى السوق عبر محلات مشاركة في برامج النقد 

مقابل الغذاء. 

التركيز على مكافحة النقص في المغذيات الدقيقة 
ضروري، بالإضافة إلى التشديد في مكافحة 

البدانة مع التحول في الإستهلاك الغذائي من 
المأكولات اللبنانية / المتوسطية إلى مأكولات غنية 
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بالسكر والشحوم، والأغذية المصنعة. سيتطلب 
هذا التحول أيضاً التركيز على أنماط الحياة الصحية 

والتدخلات التي تستهدف نشر الوعي عن تأثير 
البدانة والإنتشار الواسع لزيادة الوزن بين السكان. 

من خلال برامج مثل الوجبات المدرسية، يمكن إعادة 
توجيه أنماط الإستهلاك الغذائي في إتجاه يؤدي 
إلى نتائج تغذية إيجابية. لكن هذه النتائج ستكون 

محدودة إذا لم تدمج أنماط الحياة والممارسات 
الأكل الصحية بالكامل في المناهج التعليمية 

اللبنانية )للأطفال اللبنانيين والسوريين على حد 
سواء( وأن تمتد لتصل للأهل لكي يساهموا في 

نتائج التغذية ويتفادوا الأمراض المزمنة. 

التركيز على تغذية الأطفال يتطلّب أيضاً شمل 
إجراءات تضمن تلقّي الأطفال تغذية ومراقبة 

مناسبة في أول ألف يوم من حياتهم. يجب دعم 
العمل الجاري لتطبيق البرنامج الوطني لتغذية 

الرضع وصغار الأطفال والقانون الذي ضبط تسويق 
المنتجات والأدوات الغذائية للرضع وصغار الأطفال 

)قانون رقم ٢٠٠٨/٤٧( من أجل الترويج للممارسات 
الفضلى في تغذية الأطفال. هذا ما يجب تطبيقه 

ومراقبته بطريقة متكاملة تهدف إلى الوقاية 
الدائمة من سوء التغذية عند الأطفال، مع التركيز 

على أول ألف يوم من حياتهم.  إن مأسسة التعامل 
مع حالات سوء التغذية الحادة ضمن نظام الرعاية 

الصحية يشكّل خطوة إيجابية، كما يجب الحفاظ على 
قدرة التعامل مع حالات النقص في التغذية.

تتضمن خطة وزارة الصحة العامة للوقاية والسيطرة 
على الأمراض غير المعدية وغير الإنتقالية )٢٠١٦-

٢٠٢٠( عوامل لتقوية الإمكانيات المؤسساتية، 
وتطوير معايير الوقاية، وبحث ورصد النتائج 

بالإضافة إلى تطبيق تدخلات أساسية مثل مبادرة 
مدارس صحية ومدن صحية.)٤٢٥( ضمان الوصول 

العادل إلى هذه الخدمات والوقائية والعلاجية 
ضروري لحماية عديمي أمن الغذاء من الوقوع في 
حلقات مفرغة من الأمراض المزمنة والتعمّق في 

الفقر وتفاقم إنعدام أمنهم الغذائي.

تغليب النجاح
على المصالح

كما أن الغذاء والتغذية لا يميزان بين لون أو عقيدة، 
كذلك يجب أن تكون الإعتبارات التي تخص هذا 
الحق الإنساني الأساسي. لبنان يستحق، نظراً 

لكرمه في إستقبال ما يزيد عن ٢٥٪ من عدد سكانه 
كلاجئين، أن يحقق أهداف )SDG( وأن يبيد الجوع 

إلى الأبد. لكن لن يتمكن لبنان من تحقيق ذلك 
بدون مشاركة وشمل جميع الأطراف المعنية، 

سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من 
المجتمع المدني. طوّرت كل هذه الأطراف، إلى 

حد كبير، الأطر والأنظمة والإستراتيجيات المطلوبة 
لتحقيق هدف SDG٢، إذا تم تطبيقها. 

لقد تخطى لبنان عتبة الخيار والعمل بات 
 )SDGضرورة، كما أن إحتمال تحقيق أهداف )٢

في لبنان موجود، كذلك إحتمال تحقيق الخطط 
والإستراتيجيات والموارد الأخرى. تبقى فقط 
الإرادة السياسية لوضع جانباً الإعتبارات التي 

أعاقت لوقتٍ طويل قدرة اللبنانيين على تحقيق 
الأمن الغذائي و التغذوي الذي يستحقون.
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٧. الملحق أ: 
المنهجية

أهداف البحث
أجريت هذه المراجعة الإستراتيجية لأمن الغذاء 
والتغذية في لبنان في سياق مقاصد الهدف 

الثاني للتنمية المستدامة SDG٢، وبدعم الحكومة 
اللبنانية وجهود الشراكة بين برنامج الغذاء العالمي 
والإسكوا من أجل القضاء على إنعدام أمن الغذاء 

وسوء التغذية في البلاد.

الغرض من البحث هو تحقيق خمسة أهداف رئيسية:

•  إيجاد تحليل شامل ومتكامل لوضع أمن الغذاء 
والتغذية في لبنان ضمن أسس تحدى القضاء على 

الجوع ومقاصد SDG٢؛

•  تحديد التقدم الذي تحققه السياسات والبرامج 
الهادفة لتحسين أمن الغذاء والتغذية عند النساء، 

والرجال، والبنات، والصبية، والتعرف عي أي ثغرات 
في الإستجابة، بالإضافة إلى الموارد والإمكانيات 

المؤسساتية المتاحة؛

•  تقديم نظرة عامة عن الموارد المحتملة المتعلقة 
بقطاع أمن الغذاء والتغذية؛ 

•  مناقشة وتحديد أولويات العمل للحكومة 
والجهات المعنية الأخرى المطلوبة لمعالجة الثغرات 

في الإستجابة وتسريع التقدم نحو القضاء على 
الجوع، وإذا أمكن، تقديم نظرة عامة لكيفية تطبيق 
وتمويل أولويات العمل هذه، بما فيها عبر القطاع 

الخاص والمجتمع المدني؛

•  تحديد أهداف أو مقاصد أمن الغذاء والتغذية 
المطروحة والمضمونة في الخطط الوطنية أو 

المتفق عليها في أطر إقليمية لتسهيل التقدم نحو 
القضاء على الجوع.

أسئلة البحث
يقدم البحث إجابات على أربعة أسئلة بحثية رئيسية:

١. ما هي الأنماط والمشاكل الرئيسية التي تواجه 
أمن الغذاء والتغذية في لبنان؟

٢. ما هي الإستراتيجيات الوطنية، والجهات 
المعنية، والمستفيدين، والمشاريع البرامجية 

الرئيسية التي تخص أمن الغذاء والتغذية في لبنان؟

٣. ما هي الثغرات المؤسساتية والسياسية 
الرئيسية التي تمنع لبنان من تحقيق أمن الغذاء 

والتغذية بحلول العام ٢٠٣٠؟

٤. ما هي البرامج المؤسساتية والسياسية 
الرئيسية التي تتفق الجهات المعنية على أنها 
تساعد لبنان على تحقيق أمن الغذاء والتغذية 

بحلول العام ٢٠٣٠؟

تبني هذه المراجعة على منهجية البحث التجريبي ذو 
المنحى العملي الموجه تحديداً نحو تحليل الثغرات 

المؤسساتية في سياق أهداف التنمية المستدامة 
)٤٢٦(.SDGللعام ٢٠٣٠، وخاصة الهدف الثاني ٢

تحتوي منهجية
البحث على

مراجعة أدبية لمنشورات أكاديمية وصحفية تؤطر أمن 
الغذاء والتغذية في سياق مشاريع وإمكانيات التنمية 

الوطنية اللبنانية، وأهداف التنمية المستدامة. 

٣٠ مقابلة معمقة مع خبراء محليين، ومسؤولين 
حكوميين، وموظفين في الأمم المتحدة، وممثلين 

لمنظمات دولية غير حكومية، ومؤسسات مانحة، 
جهات معنية أخرى تم تحديدها بالتشاور مع شراكة 

برنامج الغذاء العالمي والإسكوا، والمستشار 
الفني للمشروع. )راجع الملحق ج للائحة بالمنظمات 

التي شاركت في مقابلات المصادر الرئيسية 
وورشات التدقيق النهائي.(

نقاشين مع مجموعات تركيز مكونة من مسؤولين 
حكوميين، ومنظمات دولية غير حكومية، خبراء في 

التنمية، أعضاء مجموعة عمل قطاع أمن الغذاء.
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بعد فترة تجميع البيانات الأولية، تم تنقيح 
المعلومات وتحليلها بطريقة نظراً للإطار الزمني 

المحدود للبحث. تم التحفظ عن نشر هويات 
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم خلال البحث وذلك 

للوصول إلى إجابات أكثر صراحةً. 

إستراتيجية إختيار 
العينات

تم إختيار المصادر الرئيسية للمقابلات بطريقة 
هادفة غير عشوائية بينما إعتمدت المقابلات 

الأسلوب المتدحرج من أجل أقلمة البيانات مع 
السياق المحلي.

النطاق الزمني
 تم التحليل، والبحث، وكتابة التقرير، وورشة 

التدقيق في فترة الست أسابيع الممتدة بين ٢ أذار 
و١٥ نيسان ٢٠١٦. بدأت نشاطات البحث بمراجعة 
أدبية لكل الوثائق ذات الصلة بالمشروع وخلفيته، 
بالإضافة إلى وثائق من مشاريع مشابهة تتناول 

 SDGأهداف التنمية المستدامة بشكل عام و٢
بشكل خاص والذي يهدف إلى »القضاء التام على 

الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية 
وتشجيع الزراعة المستدامة«.)٤٢٧(

SDG2 قياس أداء
بناءاً على ذلك، أصبحت مقاصد SDG٢ بمثابة 

مقياس أداء لمشاريع التقدّم والتنمية الوطنية. 
ساهم كقياس الأداء هذا بتسهيل تصميم أدوات 

البحث، والتي نظرت في كيفية عمل لبنان وبرنامج 
الغذاء العالمي بالشكل الأكثر ملاءمة لتحقيق 

مقاصد SDG٢ الخمسة. حوّل فريق العمل المقاصد 
الخمسة المتعلقة بـSDG٢ إلى إستبيانات بحثية، 

والتي إستخدمت كأدوات لإجراء مقابلات المصادر 
الرئيسية ومناقشات مجموعات التركيز.

على هذا الأساس، تم تطوير إطار عمل تحليلي 
لتحليل وضع أمن الغذاء، وتبعه تحليل للإستجابة 

والثغرات. كان القصد من ذلك تحليل أسباب إنحراف 
الوضع القائم عن مقاييس أداء SDG العالمية، 

بالإضافة إلى كيفية تقييم السياق المحلي من أجل 
تحديد مسار العمل الأكثر ملاءمة وعملية لتبنيه من 

قبل لبنان وبرنامج الغذاء العالمي في فترة ٢٠١٧-
٢٠٢٠. حدد التحليل المؤشرات الأكثر دلالة والثغرات 
الأكثر إلحاحاً من حيث تتطلبها لتغييرات في أولويات 

 .SDGالسياسات والبرامج من أجل تحقيق ٢

تجميع البيانات
تم تجميع البيانات من قبل فريق عمل مكون من 

باحثين إثنين أصحاب خبرة واسعة في إجراء بحوث 
مماثلة في لبنان والشرق الأوسط. تم الحصول 

على البيانات النوعية من خلال مقابلات وتحليلها 
وفق طريقة النظرية الراسخة، المعروفة بطريقة 
غلايزر-ستراوس.)٤٢٨( تم تطوير النظرية من خلال 

مقاربة الإجابات من مقابلات المصادر الرئيسية مع 
الأدلة الأدبية. 
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فترة 
التغطية الجهة المانحة المبلغ القطاع نوع 

التمويل الجهة الممنوحة

٢٠١١-٢٠١٩ 
برنامج الجيرة والشراكة 

للإتحاد الأوروبي
١٤ مليون يورو منحة

وزارة الزراعة - مشروع 
التنمية الزراعية والريفية

٢٠١٤-٢٠١٨ منظمة الأغذية والزراعة ٥٧،١٠٠،٠٠٠ دولار منحة

• المجتمعات الزراعية 
الصغرى في المناطق 
الأكثر تأثّراً من تدفق 
اللاجئين السوريين

• العائدون اللبنانيون 
واللاجئون السوريون 

الباحثون الذين لا يملكون 
فرص دخل كبيرة والباحثون 

عن عمل في مناطق 
الشمال والبقاع

• الرعاة السوريون الذين 
يواجهون صعوبات في 
الحفاظ على الحد الأدنى 

من القطعان

• مؤسسات القطاع العام 
والحكومة التي تواجه 

آثار الأزمة السورية في 
السياق الزراعي والريفي.

 

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٣٩،٦٣٢،٢١٨ دولار منحة برنامج التنمية في الأمم 
المتحدة 

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٩،٥٥٩،٤٠٦ دولار منحة منظمة الأغذية والزراعة

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٤،٣٥٩،١٠٠ دولار منحة
منظمة التنمية الصناعية 

للامم المتحدة

الملحق ب: تمويل   .٨
مختار للأمن الغذائي

في لبنان  
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٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٣،٧٧٧،٩٦٨ دولار منحة منظمة العمل الدولية

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

١،٦٧٥،٢٢٦ دولار منحة الأونروا

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

١،٤٦٧،٨٣ دولار منحة
صندوق الأمم المتحدة 

للسكان

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٩٦٧،٧٣٩ دولار منحة اليونيسف

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٩٥٣،٤٠٤ دولار منحة
برنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية

منحة

٢٠٠٦-متجدد
صندوق الإئتمان 

المتعدد الأطراف في 
الأمم المتحدة

٩٣٧،٢٨٧ دولار منحة الأونيسكو

مشاريع البنى التحتية للفقر والأمن الغذائي التابعة لبرنامج التنمية للأمم المتحدة والبنك الدولي
)البنك الدولي: مشروع الموارد المائية في بيروت الكبرى، مشاريع القناة ٨٠٠ والقناة ٩٠٠ للري،

برنامج التنمية للأمم المتحدة: دعم المجتمعات المحلية، البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً(

٢٠١٤-٢٠٢٤ البنك الدولي ٤٧٤،٠٠٠،٠٠٠ دولار توفير المياه قرض
مشروع توسيع تزويد 

بيروت الكبرى بالمياه - سد 
بسري

٢٠١٤-٢٠٢٤
البنك الإسلامي 

للتنمية
١٢٨،٠٠٠،٠٠٠ دولار توفير المياه قرض

مجلس الإنماء والإعمار 
- مشروع توسيع تزويد 

بيروت الكبرى بالمياه - سد 
بسري

٢٠١٤-٢٠٢٤ الحكومة اللبنانية
١٥،٠٠٠،٠٠٠

دولار
توفير المياه إنفاق 

حكومي
مشروع توسيع تزويد 

بيروت الكبرى بالمياه

٢٠٠١-مستمر
البنك الإسلامي 

للتنمية
٨٧،٥٠٠،٠٠٠ دولار إدارة مياه 

الصرف الصحي قرض
مجلس الإنماء والإعمار - 
محطة غدير لمعالجة مياه 

الصرف الصحي

فترة 
التغطية الجهة المانحة المبلغ القطاع نوع 

التمويل الجهة الممنوحة
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فترة 
التغطية الجهة المانحة المبلغ القطاع نوع 

التمويل الجهة الممنوحة

٢٠٠٥-مستمر البنك الإسلامي 
للتنمية

٦١،٠٠٠،٠٠٠ دولار
توفير وإستدامة 

مياه الشفة
قرض

مجلس الإنماء والإعمار - 
جبل عامل

٢٠١٢-٢٠١٧
برنامج التنمية للأمم 

المتحدة
٣٢٥،٠٠٠ دولار إدارة المياه منحة

مشروع دعم المجتمعات 
المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧
المفوضية العليا 

لشؤون اللاجئين في 
الأمم المتحدة

٧،١١٠،٨٢٥ دولار إدارة المياه منحة
مشروع دعم المجتمعات 

المضيفة في لبنان

الإتحاد الأوروبي الدنمارك ١،٢٢٩،٠١٢ دولار إدارة المياه
إنفاق 

حكومي
مشروع دعم المجتمعات 

المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧ الإتحاد الأوروبي ١،١٢٢،٧٨٣ دولار إدارة المياه
إنفاق 

حكومي
مشروع دعم المجتمعات 

المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧ ألمانيا ١٢،٣٩١،٥٧٣ دولار إدارة المياه
إنفاق 

حكومي
مشروع دعم المجتمعات 

المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧ برنامج إعادة إعمار لبنان ٥،٥٣١،٤٦٩ دولار إدارة المياه منحة
مشروع دعم المجتمعات 

المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧ اليابان ١،٣٠٠،٠٠٠ دولار إدارة المياه
إنفاق 

حكومي
مشروع دعم المجتمعات 

المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧
وزارة التنمية الدولية 

البريطانية
٨،١٥٩،٥٥٧ دولار إدارة المياه

إنفاق 
حكومي

مشروع دعم المجتمعات 
المضيفة في لبنان

٢٠١٢-٢٠١٧
الإكوادور، إيطاليا، 
موناكو، الولايات 

المتحدة
١،٨٦١،١٩٦ دولار إدارة المياه

إنفاق 
حكومي

مشروع دعم المجتمعات 
المضيفة في لبنان

٢٠١٤-٢٠١٧ البنك الدولي ٨،٢٠٠،٠٠٠ دولار مساعدة غذائية منحة
الحكومة اللبنانية - البرنامج 
الوطني لإستهداف الأسر 

الفقيرة

٢٠١٤-٢٠١٧
المفوضية العليا 

لشؤون اللاجئين في 
الأمم المتحدة

٣،٠٠٠،٠٠٠ دولار مساعدة غذائية منحة
الحكومة اللبنانية - البرنامج 
الوطني لإستهداف الأسر 

الفقيرة

٢٠١١-مستمر
الحكومة اللبنانية

٢٥،٧٠٠،٠٠٠ دولار 
)٢٠١٤(

 تقديم دعم 
وإعفاءات 

ضريبية
تطوير 

والإستثمار في 
القطاع الغذائي

إنفاق 
حكومي

مشاريع المؤسسة العامة 
لتشجيع الاستثمارات في 

لبنان

٢٠١٥-مستمر الحكومة اللبنانية ٢١،٠٠٠،٠٠٠ دولار
تطوير القطاع 

الغذائي دعم

مشروع المؤسسة العامة 
لتشجيع الاستثمارات 

في لبنان - دعم التصدير 
البحري للمنتجات الزراعية 

والصناعية

٢٠١٥-مستمر
الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية
٦٥،٠٠٠،٠٠٠ دولار مساعدة غذائية منحة برنامج الغذاء العالمي
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٢٠١٥-٢٠١٩
الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية
٤١،٧٠٠،٠٠٠ دولار

الصمود 
الغذائي

منحة
مشروع تطوير السلسلة 
القيمية للصناعة اللبنانية

٢٠١٢-٢٠١٧
الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية
٢٥،٩٠٠،٠٠٠ دولار

التصنيع 
الزراعي، والري، 
والوصول إلى 

مياه الشفة

منحة بلديات لبنان

٢٠١٤-مستمر الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية ١٦،٤٠٠،٠٠٠ دولار

الموارد المائية 
والصرف 
الصحي

قرض

توعية وتدريب وبناء 
القدرات في الإدارة 

المتكاملة لأحواض الأنهار 
من أجل دعم تحسين 
الخدمات المائية على 

المدى الطويل وتأمين 
الوصول الموثوق إلى 

المياه للمواطنين. 
تركز جهود الوكالة الأمريكية 

للتنمية في إدارة الموارد 
المائية على إستدامة 

خدمات الأنظمة الحياتية 
المائية كأساس للتنمية 

المستدامة. 
إن المرافق الحديثة 

والمرممة لمياه الشفة 
ومياه الصرف الصحي 

تخفف من تلوث مصادر 
المياه بمعالجة الملوثات 

التي قد تدخل إلى مجرى 
المياه. يتم بناء هذه 

المرافق بتقنيات سهلة 
الصيانة لضمان الإدارة 

والتشغيل المتسق.

٢٠١٥-٢٠٢٠ الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية ٦٥،٠٠٠،٠٠٠ دولار

موارد مياه 
الشفة ومياه 

الصرف الصحي
منحة مشروع مياه لبنان

٢٠١٥-٢٠٢٠ الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية ١٩،٩٠٠،٠٠٠ دولار تطوير البنى 

التحتية المائية قرض الحكومة اللبنانية

فترة 
التغطية الجهة المانحة المبلغ القطاع نوع 

التمويل الجهة الممنوحة
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فترة 
التغطية الجهة المانحة نوع      القطاع   المبلغ

التمويل       الجهة الممنوحة

٢٠٠٩-٢٠١٧
منظمة الأغذية 

والزراعة
١٤،٦١١،٠٤٩ دولار

المساعدة 
والتنمية 

والصمود 
الغذائي

منحة

رصد ومعالجة ذباب الفواكه في 
لبنان

تعزيز التنسيق بين برامج التصحر 
وإعادة التشجير في لبنان

المساعدة التقنية لتعزيز النظام 
الغذائي للكيونوا في الجزائر ومصر 

والعراق وإيران والبنان وموريتانيا 
السودان واليمن

تقوية المعلومات عن الأمن 
الغذائي وأجهزة الإنذار المبكر 

للإستجابة الفعالة والمرتكزة على 
الصمود في البلاد المتأثرة بالأزمة 

السورية المطولة
بناء القدرات لتقليص الخسارة 

الغذائية في الشرق الأوسط
المساعدة الطارئة للمزارعين 

اللبنانيين المتأثرين بالأزمة السورية 
وللنازحين السوريين لدعم أمنهم 

الغذائي
تعزيز صمود صغار المزارعين في 

لبنان من خلال تشكيل وحدات 
إنتاج شبه مكثفة للبيض وإطلاق 
مشروع النظام الإلكتروني لتوزيع 

المستلزمات الزراعية
تحسين تغذية اللاجئين السوريين 
والمجتمعات المضيفة من خلال 

بناء حدائق جدارية
تأسيس شبكة شاملة لمعلومات 

أمن الغذاء لدعم أمن الغذاء الطارئ 
وتدخلات اسلوب العيش في 

المناطق المتأثرة بالأزمة السورية
تعاون علمي ومؤسساتي لدعم 
المزارع السمكية المسؤولة في 

شرق المتوسط
التأقلم مع الشح المائي )الدور 

الزراعي(: المرحلة ٣ - تعزيز 
الإمكانات الوطنية

دعم وزارة الزراعة في تعزيز 
وتحديث نظام الإحصاءات الزراعية

تعزيز مصادر رزق وأمن غذاء النساء 
اللبنانيات المحرومات من خلال 
تحسين ممارسات إنتاج الألبان 
ودعم نشاطاتهن في تصنيع 

الألبان
تقييم إدارة دورة المياه الكاملة في 

لبنان 

الصندوق العربي 
للتنمية الإقتصادية 

والإجتماعية
٢٢٥،٦٧٢،٠٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار



74

فترة 
التغطية الجهة المانحة نوع      القطاع   المبلغ

التمويل       الجهة الممنوحة

الصندوق العربي 
للتنمية الإقتصادية 

والإجتماعية ٢٢٥،٦٧٢،٠٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار

٢٠١٥

 - AVSI, DCA
 Saida, DRC, FAO,

 UNICEF, RI, MoSA,
 WVI, CLMC, ACF,

 OXFAM, CONCERN,
 NPA, Dorcas, SCI,
 PU-AMI, UNRWA,

 WFP, Solidarités,
 ACTED, IRW, CCP

 JAPAN, MoA,
 SHEILD, MSD,

 ADRA

٢٣٤،٠٠٠،٠٠٠ دولار

المساعدة 
والتنمية 

والصمود 
الغذائي

منحة/إنفاق 
حكومي خطة لبنان للإستجابة للأزمة

الصندوق الكويتي 
للتنمية الإقتصادية 

العربية
١٤٦،٨٦٦،٠٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار

البنك الدولي لإعادة 
الإعمار والتنمية )البنك 

الدولي(
٩٨،٢٢٧،٨٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار

الإتحاد الأوروبي ٤١،٣٣٥،٨٠٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار
الصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية
٣٧،٢٤٠،٩٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار

برنامج لوي ٢٦،٠٠٠،٠٠٠ دولار الزراعة والري
مجلس الإنماء والإعمار

الولايات المتحدة ١٥،٠٠٠،٠٠٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار
صندوق أوبك للتنمية 

الدولية
١٣،٤٠٠،٠٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار

الأمانة العامة 
للأمم المتحدة )بما 
فيها تبرعات الدول( 

ووكالاتها

١٢،٢٨٧،٢٠٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار

إيطاليا ١١،٥٥٣،٠٦٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار
الصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية
٩،٠٩٤،٠٠٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار

الولايات المتحدة ٦،٠٠٠،٠٠٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار
جمهورية الصين 

الشعبية
٥،٥٥٣،٥٧٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار

الكويت ٣،١٣٠،٠٠٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار
الصندوق العربي 

للتنمية الإقتصادية 
والإجتماعية

٢،٨٦٥،٦٧٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار

البروتوكول الفرنسي ٢،٣٤٦،٦٩٠ دولار الزراعة والري قرض مجلس الإنماء والإعمار
إيل دو فرانس ١،٩٤٦،١٣٠ دولار الزراعة والري منحة مجلس الإنماء والإعمار
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٩. الملحق ج: 
الترتيبات 

المؤسساتية
يلخص هذا القسم الهيئات الحكومية اللبنانية 
المنخرطة مباشرةً في إدارة وتحديد سياسات 

أمن الغذاء والتغذية في البلد. هدف هذه اللائحة 
إستعمالها كدليل وليست كجردة شاملة. 

١ - الوزارات:

أ. وزارة الزراعة 
وزارة الزراعة مسؤولة عن السياسة الزراعية في 

لبنان. تملك الوزارة الصلاحية التامة للتنظيم 
وتتكون من ٦ مديريات، خمسة منها تلعب دور 

مهم في أمن الغذاء والتغذية.

المديرية العامة للتعاونيات

تم إقرار أول قانون للتعاونيات في عام ١٩٦٤. أقر 
القانون أن سلطة التعاونيات في وزارة الزراعة  
هي الهيئة المشرفة على التعاونيات. في عام 

١٩٧٣، تم تأسيس المديرية العامة للتعاونيات 
ضمن وزارة الإسكان والتعاونيات. في سنة 

٢٠٠٠، وضعت المديرية مجدداً ضمن وزارة الزراعة. 
المديرية مكلّفة برصد وتنظيم التعاونيات، وتحديد 

المعايير المالية لها وآليات التمويل. 

مديرية الموارد الحيوانية

المديرية مسؤولة عن مراقبة الصحة الحيوانية 
والتأكد من أنه يتم تطبيق المعايير الصحية. توافق 

المديرية على الصادرات والواردات من طعام 
الحيوانات والدجاج والحليب. المديرية مسؤولة أيضاً 

عن الحجز الصحي والشهادات الصحية للحومات 
المستوردة. 

مديرية الموارد النباتية

المديرية مســؤولة عن إبادة الحشــرات، ودعم 
المشــاتل، ورصــد الــواردات والصادرات، إعطاء 
الشــهادات الصحيــة للأغذيــة، وحمايــة النباتات، 

ضبط إســتيراد المبيدات والأســمدة. كما أن 
المديريــة موكلــة التأكــد من التخزيــن والتوضيب 

الزراعي الســليم.
 

مديرية الموارد الطبيعية والإنماء الريفي

تتحكم إدارة مهنة الصيد بالعوامل المختلفة 
المتعلقة برخص الصيد البحري والبري. بالإضافة 

إلى ذلك، فإن إدارة التشجير والإستثمار مسؤولة 
عن حماية الغابات والأراضي الزراعية والأشجار 
المثمرة من خلال الرخص والقوانين المناسبة. 
المديرية موكلة أيضاً زيادة مساحات الري في 

المناطق الريفية. 

مديرية البحث والتنسيق

من خلال إداراتها المتعددة، المديرية مسؤولة عن 
إدارة خدمات الدعم، التوعية والتدريب، وتأمين 

الوصول إلى البيانات والوثائق عن كافة الإحصاءات 
والمعلومات الزراعية في وقتٍ قصير. المديرية 

موكلة أيضاً تدريب العاملين وبناء القدرات الفنية 
العامة للأقسام. 

ب. وزارة الإقتصاد 
والتجارة

تنخرط وزارة الإقتصاد والتجارة في أمن الغذاء 
والتغذية من خلال قناتين:

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
 

 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مكلّفة 
إدارة القمح والشمندر المدعوم بهدف تشجيع إنتاج 
الحبوب والشمندر وضمان وجود الكميات المطلوبة 

منها. تقوم المديرية، بموافقة مجلس الوزراء، 
بشراء القمح من الأسواق العالمية ومن ثم بيعه 

إلى المطاحن الخاصة بأسعار مدعومة. توقفت 
دعم الشمندر السكري تدريجياً. 

مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك هي جزء من المديرية 
العامة للإقتصاد والتجارة في وزارة الإقتصاد 

والتجارة، وهي موكلة ضمان مصلحة المستهلك 
اللبناني من خلال التفتيش الدوري للمحال التجارية، 

والتحقيق في شكاوى المستهلك والتعاون مع 
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الهيئات الأخرى. تحقق مديرية حماية المستهلك 
في قضايا سلامة الغذاء والبضائع المزورة، 

ونوعية البضائع. تعمل المديرية تحت الإشراف 
المباشر لوزارة الإقتصاد والتجارة. 

ج. وزارة المالية
 تنخرط وزارة المالية في أمن الغذاء والتغذية من 

خلال ثلاث قنوات: 

إدارة حصر التبغ والتنباك والحشيش )الريجي(
الريجــي شــركة خاصة محتكــرة تخضع لوزارة المالية. 

تصــدر وزارة الماليــة برنامج دعم للأســعار يدفع 
مباشــرة لمزارعــي التبغ من الضرائــب التي تجبيها 

من الواردات.

الفوائد على القروض
تدعم وزارة المالية الفوائد على القروض التي 
تعطى إلى القطاع الزراعي عبر مصرف لبنان 

المركزي، ما يجعل الفائدة على القروض الزراعية 
نظرياً تقارب الصفر. 

المديرية العام للجمارك
المديريــة العامــة للجمارك مســؤولة عن ضبط 

الحــدود وإحصــاء الواردات والصادرات. كما 
فحوصــات الصحــة النباتيــة للأغذية، ضبط النوعية، 
تطبيــق التعرفــة الجمركية، ومعايير ســلامة الغذاء 
والفعاليــة اللوجســتية. جميعهــا تقع ضمن نطاق 

عمــل مديرية الجمارك. 

د. وزارة الشؤون 
الإجتماعية

تنخرط وزارة الشؤون الإجتماعية في أمن الغذاء 
والتغذية من خلال ثلاث قنوات رئيسية:

المديرية العامة للتنمية الإجتماعية
تعمل المديرية من خلال إداراتها المتعددة على 

التنمية الريفية، والتدريب المهني، ترويج المنتجات 
المحلية، وتعزيز التطوعية.

المديرية العامة للخدمات الإجتماعية
المديرية مكلفة بتوفير الخدمات الإجتماعية 

للجانحين، الأسر الفقيرة، والمسنين والمعوّقين.

البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً
تدير وزارة الشؤون الإجتماعية البرنامج الوطني 

لإستهداف الأسر الأكثر فقراً بالتعاون مع المنظمات 
الدولية والمانحين. يستخدم البرنامج العمال 

الإجتماعيين لدراسة أوضاع الأسر التي تطلب 
المساعدة وتقدم سلة مساعدات للأسر المؤهلة.

ه. وزارة الأشغال
العامة والنقل

تتحمل وزارة الأشغال العامة والنقل جزء من 
مسؤولية تطبيق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي 
اللبنانية لعام ٢٠٠٥. تنخرط وزارة الأشغال العامة 

والنقل في أمن الغذاء والتغذية من خلال:

المديرية العامة للتخطيط المدني
تعمل المديرية العامة للتخطيط المدني ضمن 
نطاق عمل وزارة الأشغال العامة والنقل وهي 

موكلة بتطوير القوانين المدينية وتنسيق نشاطات 
التخطيط المدني. كما أن المديرية مسؤولة عن 

الخطط العامة لترتيب الأراضي وتطبيقها بالتعاون 
مع المؤسسات الحكومية الأخرى. 

و. وزارة البيئة
وزارة البيئة مسؤولة عن تحديد الشروط البيئية 
لتصنيف الأراضي، وترتيب الأراضي، وتعيين 
المحميات، والحماية البيئية للشواطئ والأنهر 

والسهول والموارد الطبيعية.

ز. وزارة الطاقة والمياه
وزارة الطاقة والمياه مسؤولة عن حماية الموارد 

المائية من الملوثات والهدر، وتأمين مياه الشفة 
للمجموعات السكانية، بالإضافة إلى دعم مشاريع 

الري. نشرت وزارة الطاقة والمياه الإستراتيجية 
الوطنية لقطاع المياه )٢٠١٠-٢٠٢٠(، والذي ما زال 
في إنتظار التطبيق. تحتوي وزارة الطاقة والمياه 

على المديريات التالية لتطبيق سياساتها:

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية:
وهي مسؤولة عن مشاريع الري، وشبكات 

تأمين المياه، وتجديد المياه الجوفية والتخطيط 
الإستراتيجي لقطاع المياه.
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المديرية العامة للإستثمار:
وهي مسؤولة عن الإرشاد المائي والكهربائي، 

والصرف الصحي، والإستفسارات.

ح. وزارة الصحة العامة
تساهم وزارة الصحة العامة في أمن الغذاء 

والتغذية من مديرياتها: 

المديرية العام للصحة الوقائية:
المديرية مسؤولة عن الوقاية من الأمراض 

وتدير حجر الحجز الصحي في المرافئ والمطارات 
الرئيسية )مرافئ صيدا وبيروت وطرابلس، 

ومطاري بيروت والقليعات(.

المديرية العامة للرعاية الصحية:

وهي مسؤولة عن التغطية الصحية للموظفين 
والمواطنين بشكل عام. تتعاون المديرية مع 

البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً 
ويغطي لغاية ٨٠٪ من التكاليف الصحية للفئات 

الأكثر فقراً. 

٢- المؤسسات العامة

أ- المشروع الأخضر
س المشروع الأخضر في ١٠ تموز ١٩٦٣  أسِّ

كمؤسسة عامة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء. 
كلّفت المؤسسة في البدء بإقامة مشاريع إعادة 
تأهيل الأراضي في جبل لبنان، لكن عملها إلى 
مجالات أخرى مع الوقت. المشروع الأخضر جزءٌ 

جوهريٌ  من السياسة الزراعية ويملك القدرة على 
تنفيذ مشاريع ري، وشق الطرقات الزراعية، وبناء 
بحيرات تخزين مياه الأمطار. في حين أن تمويل 
المشروع الأخضر يأتي من وزارة الزراعة، غير أنه 

يعمل وفق خطة عمل مستقلة عن الوزارة. 

ب. المؤسسة العامة 
لتشجيع الاستثمارات في 

IDAL - لبنان
تهدف المؤسســة العامة لتشــجيع الاســتثمارات 
فــي لبنــان للترويج للبنان كوجهة للإســتثمارات، 
وتعمــل علــى جذب والحفاظ على الإســتثمارات 

الأجنبية. أسســت المؤسســة عام ١٩٩٤ بمرســوم، 
وتتمتع باســتقلالية مالية وإدارية وتتبع مباشــرةً 
لرئاســة مجلس الوزراء. تعمل المؤسســة أيضاً 

على تحســين ظروف الإســتثمار في عدد من 
القطاعــات الرئيســية مثل الزراعــة والصناعة الزراعية، 

والســياحة، ،والإتصالات، والإعلام. في الوقت 
عينه، تنشــط المؤسســة في ترويج الصادرات 

اللبنانيــة خاصــةً المنتجات الزراعيــة والصناعة الزراعية. 
برنامج أغريبلاس للمؤسســة العامة لتشــجيع 

الاســتثمارات في لبنان تســاعد المنتجين الزراعيين 
ومنتجــي الغــذاء الزراعي في تســويق منتجاتهم 

في الأســواق الخارجية. 

ج. مؤسسة المقاييس 
والمواصفات 

اللبنانية )ليبنور(
ليبنور مؤسسة عامة تابعة لوزارة الصناعة. أسست 

ليبنور عام ١٩٦٢ بقانون ومنحت صلاحية وضع 
وإصدار وتعديل المعايير الوطنية بالإضافة إلى 
منح شارة المطابقة اللبنانية. ليبنور منتسبة إلى 

المنظمة الدولية للتقييس، والمنظمة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين، والعديد من منظمات 

المعايير المماثلة. توكل اللجان الفنية العاملة ضمن 
ليبنور بتحديد القياسات والمصطلحات والرموز 

وتحديد النوعية للمنتجات والسلع وطرق الفحص 
والتحليل والاختبار وأصول العمليات المهنية.

د. مصلحة الأبحاث 
العلميّة الزراعية

مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية هي مؤسسة 
حكومية أسست رسمياً عام ١٩٦٤ تحت الإشراف 

المباشر لوزارة الزراعة. تملك المصلحة ثمانية 
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محطات بحث على الأراضي اللبنانية مجهزة 
بمختبرات زراعية وعلمية. تجري مصلحة الأبحاث 
العلميّة الزراعية في مختبراتها فحوصات دورية 

لجودة وسلامة الأغذية مثل فحوصات الترسبات 
الكيميائية وتحاليل الصحة النباتية على المنتجات 
المستوردة والمصدرة. كما طورت المصلحة من 
خلال محطاتها الإثنى عشر للأرصاد الجوية نظام 

إنذار مبكر للمزارعين. نعمل مصلحة الأبحاث العلميّة 
الزراعية أيضاً على مجموعة من المشاريع المتنوعة 
المخصصة لتكاثر البذور، والصحة الحيوانية، ووقاية 

وحماية البذور.

ه. المصلحة الوطنية 
لنهر الليطاني

أنشئت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقانون 
صادر عام ١٩٥٤ وتعتبر مؤسسة عامة تحت إشراف 

فت المصلحة  وزارة الطاقة والمياه. في البداية كلِّ
بتنفيذ مشاريع ري في محيط مجرى نهر الليطاني، 

غير أن صلاحيات المصلحة توسعت مع الوقت 
لتشمل إنشاء محطات تغذية كهربائية وخطوط 

إمداد على إمتداد لبنان، بالإضافة إلى إدارة 
وإستثمار مياه الري في البقاع الأوسط والشمالي 

)مثلًا، اليمونة، ووادي ماسا-يحفوفة(. 

و. المؤسسة الوطنية 
للإستخدام

أنشئت المؤسسة وفق المرسوم ٨٠/٧٧ وهي 
مؤسسة عامة يترأسها وزير العمل. بالإضافة 

إلى مساعدة الباحثين عن العمل من خلال مكتب 
التوظيف، المؤسسة الوطنية للإستخدام موكلة 

مطابقة مهارات الوافدين إلى سوق العمل 
مع إحتياجات السوق من خلال التدريب المهني 
المعجل. تساعد المؤسسة الوطنية للإستخدام 

أيضاً ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال برامج تهدف 
إلى تعزيز إمكانية توظيفهم.

ز. الصندوق الوطني 
للضمان الإجتماعي 

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤسسة 
عامة مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة العمل. 
أنشئ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 

بمرسوم عام ١٩٦٣، ويؤمن تغطية شاملة 
لموظفي القطاعين العام والخاص. تتضمن 

التغطية تأمين صحي، ومستحقات الأمومة، 
والمخصصات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة. 

يتكون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 
من ثلاثة إدارات وهي مجلس الإدارة، والمديرية 

العامة، واللجنة الفنية. المديرية العامة هي بمثابة 
الذراع التنفيذي، بينما تشغل اللجنة الفنية، وهي 

جسم شبه مستقل، دور المراقب المالي الداخلي 
للصندوق. يتوجب على الشركات المساهمة في 

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأن يضمنوا 
جميع موظفيهم. يتم فرض الغرامات على عدم 

الإلتزام والدفع المتأخر للمستحقات. 

ح. مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار مؤسسة عامة مستقلة 
ذات صلاحية شاملة يشرف عليه مجلس الوزراء 
بشخص رئيسه. أنشئ مجلس الإنماء والإعمار 

رسمياً بمرسوم بتاريخ ٣١ كانون الثاني ١٩٧٧ وكلّف 
بمهمة التسريع عملية الإعمار العامة. نظراً لقدرته 

على تفادي الإجراءات والبيروقراطية الإدارية، كلفت 
الحكومة المجلس عدداً من مشاريع ما بعد الحرب. 
مجلس الإنماء والإعمار حالياً مسؤول عن معظم 

المشاريع الرئيسية في إعادة الإعمار والتنمية 
وينسق مع العديد من الوزارات في المشاريع 
القطاعية، مثا مشاريع المياه، والكهرباء، وإدارة 

النفايات، والزراعة، والنقل.

ط. المؤسسة العامة 
للأسواق الإستهلاكية

أنشئت المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية 
بمرسوم في العام ١٩٩٦ وتعمل تحت إشراف 

مجلس الوزراء. ليس هناك أي مرسوم تنظيمي 
يشرح الوظائف المختلفة للمؤسسة أو هيكليتها 

الإدارية. لكن صلاحيات المؤسســة العامة 
للأســواق الإســتهلاكية تتضمن إقامة الأسواق 

الشــعبية في لبنان. تؤجر المؤسســة المســاحات 
في الأســواق للبائعين بأســعار رمزية لتغطية 

تكاليف التشــغيل والأمن. 
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التدقيق النهائي
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لجنة الإغاثة الدولية

INTERSOS
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